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  "من لم يشكر الناس لم يشكر االله " قال صلى االله عليه وسلم 
 عونه  وتوفيقه لي اتوجه بالشكر الجزيلبعد شكري الله عز وجل على حسن 

التي " بوقرة العمرية " ستاذة المحترمة العرفان للأو أسمى عبارات التقديرو
عطائي نصائح إو شراف على هذا العمل   بتوجيهيكان لها الفضل على الأ

  .قيمة  في الموضوع 
  .يرفع درجاتها و ل االله عز وجل ان يرعاهاأسأ

عضاء لجنة المناقشة الذين لهم الفضل الكبير في ألى إكما أتقدم بالشكر 
  .تقييمها و تسديد هذه المذكرة

 . طارات كلية الحقوقإو ساتذةأكما لا أنسى كل 



  .فضل دعائها و
الثقة باالله و لى الذي زرع في نفسي حب الخير للناس
ي  والى كل صدقائ
  .من يعرفني من قريب ومن بعيد 

  .لى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع 

  
  

و ميأ لىإأهدي هذا العمل المتواضع     
لى الذي زرع في نفسي حب الخير للناس

صدقائأو خواتي أخوتي وإوالدي العزيز والى 
من يعرفني من قريب ومن بعيد 

لى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع إو
 

  
  
 
  

أهدي هذا العمل المتواضع   
لى الذي زرع في نفسي حب الخير للناسإو 

والدي العزيز والى 
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ائي على عاتقه بشقيه الموضوعي زخذها النظام الجن المهمة الرئيسية التي يأإ  
على جهزته العاملة أوبكامل ) جراءات الجزائيةقانون الإ(لإجرائي وا )قانون العقوبات(

وبالرغم  ثارها،وذلك بهدف الوقاية منها وتخفيف أ، تنفيذه هي محاربة الظاهرة الإجرامية
ما يعتري  بحكم ،تحقيق هدفهو ائي عاجزا عن بلوغ غايتهززال النظام الجافم من ذلك

كثر منحى أ لعلو ،مناحي الظاهرة الإجراميةفي بعض  ل وقصورالنظام من ثغرات وخل
فهو الجانب  ،)الضحية في الجريمة(المجني عليه القصور هو المتعلق بو فيه الخلليظهر 

  .تلحق به الجريمة آثارها الإجرامية بالرغم من انه أكثر منالمهمل من الظاهرة 

ن ير شكل النظام الجنائي ملايطالية فضل في تغيعية اسة الوضولعله كان للمدر  
صبحت فأ ،م بالجاني وما يرتبط به من عوامللى الاهتماالاهتمام بالجريمة كسلوك مجرد إ

  . حكام القانون الجنائي لقائمين على تنفيذ أاشخصية الجاني محط اهتمام 
لاهتمام ا وبدأ ،المساواة  تظهرو ت بشائر العدلبدأ نيالعشرقرن الوفي منتصف   

لكفالة حقوق  صوات الداعيةحيث ارتفعت الأ طال أمد إهمالهف الضعيف الذي بهذا الطر
ر ما يسمى بعلم وظه ،زن بين حقوقه وحقوق الجانييجاد التوامطالبين بإو الضحية
  . جرامية غير كاملة لعدم دراسة مثل هذا العلم بعد أن كانت الظاهرة الإ الضحية
المختصون  فقد بدأ،هذه الظاهرة طراف ولكونه الطرف الأجدر بالدراسة من أ  

العلاقات المتبادلة بينه و الاجتماعية والثقافية للمجني عليهو يدرسون الخصائص النفسية
ثر هذا الدور في تحديد تسهيل ارتكابها وأو ومدى دوره في خلق الجريمة ،وبين الجاني

  . العقوبة التي سوف توقع عليه و مسؤولية الجاني
ساسا ببيان دور فترة بسيطة من العلم الذي يهتم أ لينتقل خلال قد تطور هذا العلمو  

يجاد إو بالدفاع عن حقوق المجني عليه لى العلم الذي يهتمرامية إجالظاهرة الإالضحية في 
ناجمة عن الجريمة سواء كان من الأفراد ضرار الكفيلة لتعويضه عما لحق به من أ السبل

  . و من الدولة أ
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 عربية للاهتمام بهذهو ات عالميةض الدول لتنادي بعقد مؤتمرمر الذي دعى بعالأ  
المؤتمر و 1964عام  لاهايلقانون العقوبات المنعقد في الحقوق كالمؤتمر الدولي التاسع 

  .الخ ... م  1974الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات في بودابست في عام 
للحكم المقرر قانونا  لفعليمن وقوع الجريمة لحين التطبيق ا تبدأفحقوق الضحية    

ين بو الاتجاه نحو الموازنة بينهاو عمل على كفالة هذه الحقوقلذلك يجب ال على الجاني،
  . خر هما على الآحقوق الجاني بحيث لا يطغى أحد

 جنائية التي اهتمت بحقوق الضحية،المشرع الجزائري هو من بين التشريعات الو  
تلف نصوصه وذلك جراءات الجزائية بمخفي قانون الإقد نظم حقوق الضحية  كما نجد انه

بر في  حكام والضوابط التي تعمن خلال التطرق لأهم الإجراءات بمجموعة من الأ
خير قد أن هذا الأ إذ ،إضفاء نوع جديد من الآليات المستخدمةي مجملها عن نية المشرع ف

ة وقوع الجريمة مباشر جرائية سواء كانت بعدلضحية من خلال هذا القانون حقوق إمنح ل
  . و بعدها قبل مرحلة المحاكمة الجزائية أ وأ

هو " ائيةجراءات الجزحقوق الضحية في قانون الإ" موضوعسباب اختياري لومن أ  
عبه المشرع كثر على هذا الموضوع وكذلك معرفة الدور الذي لميولي للتعرف أو رغبتي

وقلة البحوث  ،يم تخصصناكذلك توافق الموضوع بصم ،في حماية حقوق الضحية
  .والدراسات السابقة عن هذا الموضوع 

معرفة الدور الذي منحه التشريع الجزائي للضحية كما جاءت هذه الدراسة بهدف   
ع لضمان مركز المشرهم الحقوق التي اقر بها راحل المتابعة الجزائية ومعرفة أفي كافة م

  . الضحية في المجتمع 
جراءات الجزائية هو من وق الضحية في قانون الإحقموضوع شارة فان للإو   
 مةن معدلات الجريأو خاصة ،بأهمية بالغة في هذا العصر تحظىلتي موضوعات اال
أن الضحية باعتبار  مية الموضوع كذلك تكمن أهو ،مستمروضحاياها في ارتفاع رهيب و
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ة في القانون الدراسة الكافي ن هذا الموضوع لم يلقإضافة إلى أطرف مهم في الجريمة 
  .الجنائي الجزائري  

و عدم كفاية واجهت دراسة هذا الموضوع هو نقص أمن بين الصعوبات التي   
جع المتخصصة في التشريع قلة المرا وأيضا، تتعرض لحقوق الضحيةت التي الدراسا

من مراجع هي تلك المتخصصة في  الجزائر يغلب ما وجد فن أأ إذ، الجزائري
صة في المشرق كتب المتخصالجعلني استعين ب ة بصفة عامة هذا ماجراءات الجزائيالإ

  : شكالية التالية ولمعالجة هذا الموضوع تم طرح الإ حيانفي كثير من الأ
  رع الجزائري ضمانات كافية لتكفل الضحية حقوقها ؟ هل أعطى المش        
  جرامية ؟ الضحية في الظاهرة الإ وفيما تتجلى حقوق        
روحة وفق شكالية المطالإج  تمت معالجة .ا.لال دراسة حقوق الضحية في قمن خ  
زائية مع جراءات الجوص القانونية المتعلقة بقانون الإذلك بتحليل النصو تحليليمنهج 

  . الوصفي بالمنهج  ذلك كان بالاستعانة و محاولة وصف هذه الحقوق
ا إلى فصلين حيث جاء شكالية البحث قسم موضوع دراستنبهدف الإجابة على إو  

حقوق  ىلفيه إ قرتطحيث تم ال الدعوى العموميةحقوق الضحية في "ول في الفصل الأ
مام النيابة العامة فيما جاء الفصل كذلك حقوق الضحية أوالضحية أمام قاضي التحقي 

ساس المطالبة الذي من خلاله تتم دراسة أو عويضفي التالثاني تحت عنوان حق الضحية 
  .مسؤولية عن التعويض الو ويضبحق التع
توصيات في و ستنا بخاتمة تتضمن ما تم التوصل إليه من نتائجلنختم موضوع درا  

  . طار الموضوع إ



  
  

العموميةدعوى الحق الضحية في 
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    تمهيد
ويتمثل حق المجتمع  ،حق المجتمع وحق للمجني عليه" :ينشا عن الجريمة حقان   
في تعويضه عما ) المتضرر(وبينما يتمثل حق المجني عليه ، قتصاص من الجانيفي الا

هي  الدعوى العموميةن حيث أ ،كاب هذا الفعل قبل الجانيضرار نتيجة ارتلحقه من أ
فكل جريمة سواء كانت جناية أو جنحة ،ا من الجانيدعوى تستوفي من خلالها الدولة حقه

سواء ) الجاني(الغاية منها معاقبة مرتكب الجريمة  ،و مخالفة تنشأ عنها دعوى عموميةأ
في حق الضحية الذي تعرض  وأ استقرارهو بنظامه أو أمنهفي حق المجتمع الذي اخل 

  . للاعتداء 
يتم تقسيم  وعلى ضوء ذلك سوف ،حقوق على جهاز العدالة الجنائية خيرولهذا الأ       

حقوق الضحية في المحاكمة (ول الفصل إلى مبحثين نستعرض في المبحث الأ هذا
  .) مام النيابة العامةحق الضحية أ(في الثاني و )الجزائية
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  المحاكمة الجزائية فيحقوق الضحية : ولالأ المبحث
يث أن هاته ح، الظاهرة الإجرامية اهتمام الإنسان منذ القدمو أثارت الجريمة  

قواعد الضبط نساني يحدث في المجتمع اضطرابا بسبب خرقه لإالأخيرة تعتبر سلوك 
ا أثره بل ، لخاصة بالأفرادالاعتداء فيها على المصالح ا لا يقتصر فالجريمة، الاجتماعي

الجريمة   طرافذلك أن المسالة ترتبط بأحد أ،  يشكل تهديدا لمصالح  المجتمع بأكمله
يضا وترتبط أ  مة المعاقب عليها قانونا من  جهة،ليه الجريوهو الجاني الذي نسبت إ

وبالرغم من أهمية حق  رى،خحقها ضرر من تلك الجريمة من جهة أبالضحية التي ل
، البحوث في هذا المجالو الضحية فقد لاحظ مختلف الباحثين في العالم ندرة الدراسات

ما قد يجعل معدلات و لاسيما جرائم العنف،و على الرغم من ازدياد ضحايا الجريمة
مر الذي يعد ضار بالسياسة الجنائية وبحقوق الأ، ضحايا الجريمة ترتفع بشكل مستمر

  .تمع المج
حية يعد من الموضوعات مختلف التعاريف التي قيلت بشان حق الض ن البحث فيإ    

فهمه بحيث لى عناصر حتى يسهل لذلك فقد قسمنا تعريف حق الضحية إهمية البالغة الأ
  . ى المقصد من الضحية عرفنا الحق ثم تطرقنا إل

" يه طلق علفمنهم من أ ،احية الشرعية اللغويةاختلف الفقهاء في تعريف الحق من الن 
طلق عليه العدل حيث قال أو وبعضهم الآخر أطلق عليه ضد الباطل، 1"الوجوبو الثبوت

 3االله يقضي بالحقو "وقال تعالى " 2ثرهم فهم لا يومنونلقد حق القول على أك" االله تعالى 
  " طار المفهوم الشرعيالحق في إ،  "

                                                           
  .23ص  ،2012 والتوزيع، عمان، الأردن،دار الحامد للنشر ، 1ط، حقوق المجني عليه  ،سعد جميل العجرمي 1
 . 08سورة يس الآية 2
  . 20سورة غافر الآية 3
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يقر به الشارع سلطة على  انه اختصاص" كما عرف الحق في إطار المفهوم الشرعي   
  .1"خر تحقيقا لمصلحة معينةداء من آشيء أو اقتضاء أ

إلا أن  ،اختلافاتو لح الحق عدة تعريفاتما من الناحية القانونية فقد عرف مصطأ    
  . 2يحميهو استئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص: ن الحق هو الراجح أ

ع الطريقة التي يفكر بها الإنسان عبر عرف تطورا تماشيا مما مصطلح الضحية فقد أ     
صبح لهذا المصطلح  في الوقت الحاضر عدة معاني ابعد حتى أ ،الأزمنةو مختلف الأمكنة

  .  3ي العصور القديمةمما كانت عليه ف
كذلك  ، "كل شخص تحمل ضررا ناجما عن جريمة " نها فنهم من عرف الضحية أ     

ي ذلك الضرر في السلامة البدنية أو ص الذي يعاني من ضرر بما فبالشخ" يضا عرف أ
و في الناجمة مباشرة عن طريق أفعال أو ماديةو الخسارة الالعقلية أو المعاناة  النفسية أ

  .حالات تشكل انتهاك للقوانين الجنائية لدولة عضو 
يعات المقارنة وقد سار المشرع  الجزائري  على ذات النهج الذي سارت عليه معظم التشر

، ري لم يضع تعريفا واضحا للضحيةفالمشرع الجزائ، ج.ا.وردت حقوق الضحية في ق إذ
ن المشرع استعمل أ يلاحظ ، جراءات الجزائية الجزائريإلا انه بالرجوع إلى قانون الإ

  4.مصطلح الضحية
ن الشخص الذي وقعت عليه كد في العديد من المرات على أاء أن القضكذلك أ  

  ." الضحية" يمة يطلق عليه اسم الجر

                                                           
  .193، ص 1984فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1
، ص ) م.د(، 1961لقانونية، المطبعة العالمية، وم اأحمد سلامة، نظرية الحق، محاضرات في المدخل إلى العل 2

29. 
محمد الأمين البشري، علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية، حقوق الطبع لجامعة نايف العربية للعلوم 3

 . 09، ص 2005، 1الأمنية، المملكة العربية السعودية، ط
ية في قانون إ ج ج، أطروحة دكتوراه، جامعة سعيدة، كلية حقوق الضحية أثناء المحاكمة الجزائ بوراس نادية،4

 . 22، ص 2018الحقوق، 
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وعليه من خلال المعطيات السابقة فان الضحية هو كل شخص وقعت الجريمة على حق  
ى الذي يلحقه نتيجة ذلك قد يكون الأذو ،له يحميه القانون تحت طائلة المتابعة القضائية

  . فراد العائلة أو عاطفي أو نفسي أو خسارة احد أ جسدي
جهاز العدالة  اممأ تكفل للضحية حقوقها، وضع قواعد ع الجزائريولهذا فان المشر    
النيابة العامة وهذان الأخيران ما سأتطرق  أمام جهات التحقيق أو أمام ء كان ذلك منسوا

أما ) حقوق الضحية أمام جهات التحقيق(حيث قسمناه إلى مطلبين ، إليهما في مبحثي هذا
  . )م الحك  جهاتمام  حقوق الضحية أ(الثاني 

  مام جهات التحقيق حق الضحية أ: ولالألمطلب ا
ثبات المقدمة في الجرائم التي يستوجب ائل الإيعتبر التحقيق القضائي وسيلة من وس  

ل ما يهدف هذا ولع، هامة من مراحل المتابعة الجنائيةويعد مرحلة ، فيهاالتحقيق شرع  الم
 دلة من حيث كفايتهاثم تقدير هذه الأ،  لجريمة من جهةدلة التي تثبت االتحقيق هو جمع الأ

القضاء سوء التهم  وذلك لكي لا يطرح على، خرىللاتهام أو عدم كفايتها من جهة أ
د فراكما يعد ضمان لمصالح الأ، لقانوناو ساس متين من الوقائعالمرتكزة على أ

  . 1"وللمصلحة العامة على حد سواء 
  الادعاء مدنيا : ول الفرع الأ
لى المصلحة والأ، ا جناية أو جنحة تعد خرق لمصلحتهجريمة مهما كان نوعهكل        

، التي تخص الشخص المتضررو والثانية مصلحة خاصة، الجماعية تخض المجتمع
في جهاز  وبالتالي فان تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع من طرف الدولة مجسدة

التعويض عما  ر في استفاءوالمضر مام المحاكم الجزائية وحقيكون أ، النيابة العامة
  .مام المحاكم المدنية أصابه من جراء الجريمة يكون أ

                                                           
م، 1984شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محمد صبحي نجم،1

 .  50ص 



 ..........................حق الضحية في الدعوى العمومية: الفصل الأول

9 
 

قضائية واحدة وهي  لتطالبا بالحق أمام جهة  ،كن قد يحدث وان نتلاقى المصلحتينل
وربما يرجع ،ءات الجزائيةاجرمن قانون الإ 03ص المادة المحكمة الجزائية وهذا طبقا لن

ة في السرعو تحقيق الفعاليةو دلةمنها توحيد الأ، "قانونيةو راض عمليةذلك إلى أغ
  .حجية الحكم الجنائي على المدني  مبدأمكرس هو  لمبدأتحقيق و جراءاتالإ

وذلك بتقديم ، يقمام قضاء التحقالمدني أ المشرع الجزائري اقر للمجني عليه حق الادعاءف
فيها بالحقوق المدنية مما  يى قاضي التحقيق المختص يدعشكوى في جناية أو جنحة إل

تحريك الدعوى  تخوله وسيلة هو إلا ن هذا الحق الممنوح للمجني عليه مايفيد إ
الة تفاعل النيابة ام القضاء الجزائي في حأم،يتمكن من طرح دعواه المدنية حتى1،العمومية

لى  ني عحيث يقوم قاضي التحقيق بعض الشكوى المصحوبة بالادعاء المد، العامة عن ذلك
ذلك لإبداء رأيه وعلى هذا الأخير أن يبدي و أيام 5قصاه وكيل الجمهورية في اجل أ

من  1فقرة  73نصت عليه المادة  وهذا ما، يام تحسبا من يوم التبليغأ 5طلباته في اجل 
جراء حيث يكون لوكيل الجمهورية إعطاء موافقة علي إ 2،يةجراءات الجزائانون الإق

  . التحقيق بتكييف الوقائع وتوجيه الاتهامويستقل قاضي ، التحقيق
في خير كامل الحرية في التصرف في تلك الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني وولهذا الأ

ي أمر ف فيكون له الطعن، اء التحقيق جرحالة مخالفة وكيل الجمهورية لأمر ما يخص إ
جراءات الإمن قانون  170وهذا حسب المادة ،3الاستئنافقاضي التحقيق عن طريق 

وجه بألا ي أيضا حق استئناف أمر قاضي التحقيق الجزائية كما يكون للمدعي المدن
  .جراءات الجزائية من قانون الإ 173ابعة حسب المادة متلل

   

                                                           
نة، كلية الحقوق، ماجستير، جامعة قسنطي رسالةحقوق المجني عليه في الدعوة العمومية،  قراني مفيدة،1

 . 25، ص2008/2009
 .من قانون الإجراءات الجزائية 01الفقرة  73المادة أنظر 2
  . 188، ص 2006، 3أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة للنشر، الجزائر، ط3
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  الموضوعية لقبول الادعاء المدني و الشروط الشكلية: ولا أ
بة بالادعاء لقد فرض المشرع الجزائري لقبول الشكوى المصحو: الشروط الشكلية –أ 

  : المدني في توافر شروط شكلية أهمها 
و أو ممن ينوب عنه كمحاميه أ، ويكون ذلك إما منه شخصيا: يم شكوى من المضرورتقد

ن يعلن في شكواه بل يجب على المضرور أ" يم الشكوىولا يكفي تقد، كيله الخاصو
 اعتبرت إلاو يابصفة صريحة عن رغبته في تحريك الدعوى العمومية وذلك بادعائه مدن

المحكمة العليا في قرارها  أكدتههذا ما و 1"شكواه مجرد تبليغ عن وقوع الجريمة فحسب
ن مجرد تقديم الشكوى من المضرور إ" الذي جاء فيه و 1969 يناير 07الصادر بتاريخ 

لا يعطي للشاكي و عنه تحريك الدعوى العمومية ردون التصريح بالادعاء المدني لا ينج
  2"ف المدنيصفة الطر

ولا ، ن كانت شفوية يدونها قاضي التحقيق في محضرهإ:أن تكون الشكوى مكتوبة  - 2
لى قاضي التحقيق أن تقدم الشكوى إ جرى العملو بيانات رسمية أية  يستلزم في الشكوى

  3."مكناسم المتهم إن أو لوقائع المدعي بهااو مؤرخةو ممهورة بتوقيع الشاكي
كدته المحكمة العليا هذا ما أو حديد هوية المشتكي منهي تلذلك ليس من الضرور  

والذي قضى  1999 – 03 – 22الصادر بتاريخ  200697في الملف رقم  قراراتهافي 
لى رفض ت أمر القاضي الرامي إلتي أيدتعرض قراراتها للنقص غرفة الاتهام ا« : أنهب

عد العامة التي تنظم الادعاء ن القواذلك أ، نه من تحديد هوية المشتكيالتحقيق لعدم تمك

                                                           
، 1999، 1، طجلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائري1

  . 85ص 
، 1مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ج أحمد شوقي الشلفاني،2

 . 64، ص 1998الجزائر، 
 . 147سابق، ص المرجع الأحسن بوسقيعة، 3
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ان ذلك ضد ه مضاربها ولو كفي الجريمة التي يدعي الشاكي بأن المدني تفرض فتح تحقيق
  .1"ن للقاضي كل الصلاحيات للكشف عن مرتكبيهاشخص غير مسمى باعتبار أ

على خطوة هامة لابد على  2ج. ا . من ق  75نصت المادة :دفع مبلغ الكفالة –3
ضي التحقيق بموضوع يطها بعد تبليغ وكيل الجمهورية من قبل قاالمتضرر من تخط

 جراءاتزم لتغطية مصاريف الدعوى وفقا للإيداع مبلغ الكفالة وهو مبلغ لاوهو إ،الشكوى
هذه النفقات على  لما كانتو ،...خبراء ، واجهاتم،التي تتطلبها القضية من استجواب

 فالمنطق، العمومية بطلب من النيابة الدعوىعاتق الخزينة العمومية في حالة تحريك 
ماكانت المبادرة منه  إذتضرر من الجريمة هذه المصاريف العدالة يقضيان بان يتحمل المو

وهذا المبلغ ، مر منهمبلغ يخضع لتقدير قاضي التحقيق بأبتحريك الدعوى العمومية وهو ال
، مر بالأوجه للمتابعةأبأن صدر ،المدني دعواه يعتبر على سبيل الضمان فان خسر المدعي

يتكفل بتغطية المصاريف  إذو صدر حكم بالبراءة فانه يلتزم بتبعة خسارته للدعوى أ
لتحديد المبلغ فقد ترك المشرع ما بالنسبة أ ،تي تصرف من مبلغ الكفالة المودعةالقضائية ال

ءات جراالإو ظروفهاو حسب طبيعة القضية وذلك،للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق مرالأ
  . التي تستلزمها

ا . مكرر من  ق  337نصت المادة  :اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة  – 4
ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له : " الفقرة الرابعة انه .  3ج. ج . 

ويترتب البطلان ، لدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتهاا أمامهابدائرة المحكمة المرفوعة 
  ." من ذلك  شيءمخالفة  على

دائرة  يستنتج من هذا النص انه يجب على المدعي المدني ان يختار موطنا له في
وراق المتعلقة حتى يتم إعلانه بكل الأ هذاو ،مامها الدعوىاختصاص المحكمة المرفوعة أ

                                                           
  .  86 جلالي بغدادي، المرجع السابق، ص1
 .ة من قانون الإجراءات الجزائي 75أنظر المادة 2
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  337المادة 3
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مام ذة بعد التكليف المباشر بالحضور أجراءات المتخويكون على علم بجميع الإ، الدعوىب
  .ة لمحكما
المباشر بالحضور في حالة مخالفة هذا قرر المشرع بطلان إجراءات التكليف  وقد   

  .الشرط
جلسة بمجرد تحديد تاريخ الو تم جدولة القضيةي :المتهم ورقة التكليف بالحضور  تبليغ–5

مصادق عليها و وتسلم للمدعي المدني نسخة من شكواه موقعة، قبول التكليف بالحضور
يف بالحضور ليقوم المدعي المدني بتبليغ المتهم ورقة التكل ،يل الجمهوريةوك من طرف

الكائن مقره بدائرة اختصاص  وذلك عن طريق المحضر القضائي،مرفقة بنسخة من شكواه
  1.قامة المتهممحل إ

لى الشروط الشكلية هناك إضافة إ:لموضوعية لقبول الادعاء المدني الشرط ا -ب   
  : ساسا في تتمثل أ، الادعاء المدنية لقبول روط موضوعيش

تكون ، ركانهادعاء المدني وجود جريمة قائمة بأحيث يشترط لقبول الا :قيام الجريمة 
صاب المشتكي الضرر الذي أو باشرة بين الجريمةمع وجود علاقة م،مصدر الضرر

  .   2شخصيا
ه في حق من حقوق ب الشخصذى الذي يصييعرف الضرر انه الأو :وجود الضرر 

  . و مصلحة يحميها القانون و المالية أالشخصية أ
 ، رر من عمل مصدر الجريمةن يدعي مدنيا من لم يكن له صفة المتضفلا يجوز أ  

مصلحة يحميها  أواشرة حق شخصيا يمس مبو، حقيقيا، ن يكون هذا الضرر ثابتايجب أو
  .القانون

                                                           
بولواطة السعيد، بوذراع عبد السلام، مركز الضحية في القانون الجزائي الإجرائي، مذكرة ماستر، جامعة بجاية، 1

  . 54 -  53، ص 2015/2016كلية الحقوق، 
 - 60، ص 2006، الجزائر، )د ن  د(، 2ي، جالموسوعة في الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائ علي جروة،2

61.  
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يجعل من الدعوى ، سابقة رط عدم وجود متابعة قضائيةلى هذه الشروط يوجد شإ إضافة
  . و البراءة العمومية منتهية بقرار قضائي بالإدانة أ

شخاص الذين شملهم القرار د الأوبالتالي يصبح الادعاء المدني غير جائز ض  
  1.حركت الدعوى العمومية ضد مجهول  القضائي حتى لو

  المترتبة على قبول الادعاء المدني  الآثار: ثانيا 
واكتسابه ، ريكه للدعوى العموميةحق الضحية في الادعاء المدني بتح:تبة من الاثار المتر

  . لصفة المدعي المدني 
تكون ، ط الشكوى المصحوبة بادعاء المدنيتحقيق شروب:تحريك الدعوى العمومية  –أ 

 ويصبح قاضي التحقيق، طرف المتضرر من الجريمة منتحركت الدعوى العمومية قد 
ساسي رف أمر الذي يترتب عليه دخول النيابة العامة كطالأ، فيهامختصا بإجراء التحقيق 

  . 2"مام جهات التحقيقالسير فيها أو في هذه الدعوى لمباشرة إجراءاتها
وعرض ، ةجراءات الجزائية على قاضي التحقيق في هذه الحالالإ قانون وجبوقد أ    

و طبيعة إدارية هو أمر بموجب أمر ذ، لى وكيل الجمهورية لتقديم طلباتهتلك الشكوى ع
وعلى وكيل الجمهورية الذي ،يام تحسبا من يوم تلقي الشكوىالإبلاغ في اجل خمسة أ

  . يام اعتبارا من يوم التبليغ يبدي طلباته خلال خمسة أ أنشكوى عرضت عليه ال
يتبين انه يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي .  3ج. ا . من ق  73تنص المادة 

  : جراء تحقيق  وذلك في حالتين دم إالتحقيق ع
القوانين و عقوباتذا كانت الوقائع التي تضمنها الشكوى لا تشكل جريمة طبقا لقانون الإ

  .ي غير قابلة للمتابعة قانونا أ، المكملة له

                                                           
 . 34، ص 2008/2009، الجزائر، )د د ن(شرح قانون الإجراءات الجزائية،  عمر خوري،1
، دار هومة للطباعة والنشر -دراسة مقارنة -السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوة العمومية شملال، علي2

 .231، ص 2009والتوزيع، الجزائر،
  .من قانون الإجراءات الجزائية  01الفقرة  73مادة ال3
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و لأي سبب من الأسباب أ هانقضائلاعوى العمومية غير جائزة القبول ذا كانت الدإ  
  .و مانع من موانع العقاب لمسؤولية الجنائية أنع من موانع اتوافر ما

لطلبات وكيل الجمهورية الرامية إلى  و في حالة رفض قاضي التحقيق الاستجابةأ   
 ن يفصل في هذه الطلبات بقرار مسببفانه يجب على قاضي التحقيق أ، يقجراء تحقعدم إ

  .مر به قاضي التحقيق لوكيل الجمهورية حق استئناف ما أ
الثالثة و حكام الفقرة الثانيةالشكوى وفق لما نصت به أييد يواصل التحقيق في التأففي حالة 
  . 1ج. ا . من ق  192من المادة 

يدا لطلبات وكيل ني ذلك رفض التحقيق في الشكوى تأيمر قاضي التحقيق فيعأ أما إن     
  .الجمهورية 

المتهم للجريمة محل ن هناك دلائل على ارتكاب وعليه متى رأي قاضي التحقيق أ     
ن كانت لجنح إلى محكمة امر إحالة إقبول الادعاء المدني وأصدر أ المدني قرر الادعاء

 الجريمة تشكل جنحة أو بإرسال المستندات إلى النيابة العامة إذا كانت الجريمة تشكل
لحالة في هذه او وجه للمتابعةة الأدلة لقيام الجريمة يصدر بألا وفي حالة عدم كفاي، جناية

  . جزائية و مدنية مسؤوليةيسـأل المدعي المدني 
بمجرد تلقي قاضي التحقيق الشكوى المصحوبة  :تحريك الدعوى المدنية التبعية  –ب 

ويصبح المتضرر طرفا ، تتبعها الدعوى المدنيةو ،دعاء مدني تتحرك الدعوى العموميةبا
 قانون في اختيار محامالحق ال من هنا  يكون لهو ،ا ويحمل بعدها صفة المدعي المدنيفيه

وبذلك فهو غير خاضع للسرية المنصوص عليها  بموجب ،جراءات التحقيقحضور كل إو
، ام غرفة الاتهامالدفوع الخاصة أمو بداء الطلباتكما له إ ،ج.  ج .  إ. من ق  11المادة 

  .ج .  ا. من ق  173ر قاضي التحقيق طبعا للمادة في بعض أو أم الاستئنافكما له حق 
سيس الضحية كطرف مدني تنظر في وبعد أن تقضي المحكمة الجزائية بقبول تأ      

عن  الناشئدبي و الجسماني أو الأيض عن الضرر المادي أالطلبات الخاصة بالتعو
                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية 192المادة 1
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 ن تبين في حكمها نوع الضرر الذي لحق بالمدعي المدنيومن هنا يتعين عليها أ ،الجريمة
 ، التعويض العيني أو الرد ،الفصل النقديو ،هذا الضررلجريمة التي تولد عنها او
  . 1المصاريف القضائيةو

  حقوق الضحية عن الادعاء المدني : الفرع الثاني 
ن وما يمكن  أ، خلال تتبع الإجراءات المخولة لهفان الضحية من ، بقمن كل ما س

ثناء التحقيق أ هامةفان المشرع الجزائي ضمن له حقوق ،يعترضها من أمور قد تمنع سيره
  . 2القضائي

  حقوق الضحية خلال التحقيق :ولا أ
فمنها ما يتعلق بإجراءات ، الضحية حقوقاتنشأ فور اتصال القاضي بملف التحقيق 

ناء ن يقدم حماية كبيرة لحقوق هذا الأخير أثفيستطيع بذلك قاضي التحقيق ا،التحقيق
ول يوم عانة بمحام في أمن الاستالتحقيق القاضي ويتجلى ذلك من خلال تمكينه الضحية 

ي من حضور المحامي مع المدعي المدني هو تدارك الغرض من ذلك أو ،قوالهتسمع فيه أ
، مراقبتهو فيتمكن المحامي من متابعة سير التحقيق، الخبرة القانونية لديهو نقص العلم

و ير أماع هذا الأخفانه لايجوز س، ج .  إ. من ق  105ورد في نص المادة  ما وحسب
  .بحضور محاميه إلا تهم ممواجهته مع ال

له المشرع حق توجيه فقد جعل ، الأسئلةيضا دور المحامي في توجيه ويبرز أ  
 3،ج. ا .من ق  107كدته المادة وهو ما أ، له قاضي التحقيق بذلك ن يصرحالأسئلة بعد أ

حديد وسيلة من تلتمكنه  محتوياته معرفة كل و ويمكن اطلاع المحامي على ملف التحقيق
و بواسطة طلباته بنفسه أ لمجني عليه المشاركة في التحقيق بتقديملف، الدفاع المناسبة

                                                           
 . 234ص لي شملال، المرجع السابق،ع1
  . 413، ص 1997أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، الإسكندرية،  عبد المنعم سليمان،2
  .راءات الجزائية الجزائري ، من قانون الإج107/ 105المادة  أنظر3



 ..........................حق الضحية في الدعوى العمومية: الفصل الأول

16 
 

ثبات حصول التي تتعلق بإ1"محاميه إضافة إلى أنه للضحية حقوقا متعلقة بجمع الأدلة
ن للطرف المدني حق في سماع كذلك أ، هود ومواجهتهم مع الشاهدفسماع الش، الجريمة

زم بالرد على هذا الطلب هود فله تقديم طلب بذلك بنفسه وقاضي التحقيق ملشهادة الش
بالقبول أو الرفض وفي حالة الأخيرة يمكن للطرف المدني أن يستأنف هذا الأمر أمام 

: جراءات جمع الدليل الماديا من حقوق الضحية تلك المتعلقة بإيضونجد أ، غرفة الاتهام
وقد يستعين قاضي التحقيق ، شياءضبط الأ ،الأماكنو اصتفتيش الأشخ، عاينةال للمكالانتق

وتبقى من أهم حقوق الضحية إبلاغه بأوامر ،ة بالخبرة كدليل فنيعن بحثه عن الحقيق
فقد اوجب ، عليه هم الضمانات التي منحها المشرع للمجنيقاضي التحقيق حيث تعد من أ

مر من يتمكن من يهمه الأ حيث، دعوى ككلطراف التصرف إلى أر الالقانون تبليغ أو أم
وعشرين  أربعية تبلغ في ظرف وامر القضائفالأ،ل حقه في الطعن بالاستئنافاستعما
حيث يترتب على ، ج. ا . من ق .  01. فقرة .  168نصت عليه المادة  وهو ما2،ساعة

مما و ،ليغ بطريقة صحيحةن يتم التبعدم صحة التبليغ تأجيل ميعاد الاستئناف إلى غاية أ
حقة يام اللاأ 03رتب أيضا على التبليغ أن للمجني عليه الحق في إجراء استئناف خلال يت

، ستئنافجراء اابة الضبط للمحكمة بتصريح مفاده إمام كتحيث يمكن له التقدم أ، عليه
فقرة  .  168وامر التي يجوز له استئنافها وهي طبقا لنص المادة فتبلغ للمدعي المدني الأ

الأوامر بالأوجه و إجراء التحقيقوامر الصادرة بعدم وهي الأ 3،ج.ا . ق. من 03.
وكذا ،التي تمس بحقوقه المدنيةوامر الأو،الأوامر الصادرة بعد إجراء التحقيقو للمتابعة

وهما أمر ، مرين رغم عدم جواز استئنافهاكما يبلغ المدعي المدني بأ، تصاصوامر الاخأ
هذا و لى النائب العامالأمر بإرسال المستندات إو الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات

وامر كما يبلغ المدعي المدني كذلك بالأ، من القانون السابق.  1فقرة .  168طبقا للمادة 

                                                           
  . 37المرجع السابق، ص  ،قراني مفيدة 1
  . 38المرجع السابق، ص  قراني مفيدة ،2
  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 3و  1الفقرتين  168المادة  أنظر3
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شياء الموضوعة تحت ي حالة فصله في طلبات استرداد الأالتي يصدرها قاضي التحقيق ف
  . 1ج .ا.من ق 02. فقرة.  86ة سلطة القضاء عندما تكون للقضية في التحقيق وفقا للماد

  :حقوق الضحية بعد الانتهاء من التحقيق : ثانيا 
ما يمس : وامر القضائية منها ضي التحقيق عمله يصدر جملة من الأمال قاعند إك      

وقد خول المشرع الجزائري من خلال  ،ومنها ما يمس حقوق الضحية، متهمحقوق ال
  .عمال التحقيق القضائيهاء قاضي التحقيق من أحية بعد انتحقوق للض، ج. ا.ق نصوص

  : قاضي التحقيق  أوامرحق الضحية في استئناف  –1
للمدعي المدني أو وكيله ،ج. ا . ق  173 خول المشرع الجزائري من خلال نص المادة

يجوز له الطعن  لاو،علقة بحقوقه المدنية المطالب بهاقاضي التحقيق المت استئناف أوامر
الأوامر  و كالأمر بحبس المتهم مؤقتا،التي تتعلق بالشق الجزائريتحقيق وامر الفي أ

  .الرقابة القضائية و فراجبالإ
 ،ي حق المدعي مدنيا في استئناف الأمر بالأوجه للمتابعةذ حصر المشرع الجزائرإ

أوامر الاختصاص سواء تعلق الأمر بتقرير اختصاصه بنظر و الأمر بعدم إجراء التحقيقو
  . 2و عدم اختصاصه بنظرهاالدعوى أ

لاستئناف في الشق الجزائري سواء أمام ن المشرع قد حرم الضحية حق اوما يلاحظ أ    
لا شك فيه ان هذا  ومما، أمام المحكمة بصفة عامةقاضي التحقيق بصفة خاصة أو 

وتقصير هذا المشرع في  إجحافا خطيرا بحقوق ضحايا الجريمة وهو الوضع يشكل مس
الجزائري بدلا من البحث عن ستنئاف الشق فلما لا يكون لها الحق في إ ،حيةحق الض
ذ في بعض الحالات تكون الضحية إ ،التستر بالحكم في الدعوى المدنيةخرى كطريق أ

يعطل لكن حرمانها من الاستئناف ،بات الجريمةتملك كل أدلة إثو متأكدة من إدانة المتهم

                                                           
 38المرجع السابق، ص  قراني مفيدة ،1
ائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجز عبد االله أهايبية،2

  . 525، ص 2015
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ائري الذي لا يزال يتمسك بهذه القاعدة بكامل ضا في القضاء الجزالمغيب أي الشيءذلك 
  .ثقلها على ضحايا الجريمة 

  : وامر قاضي التحقيق إجراءات استئناف الضحية لأ –2
ضي وامر يقرر من خلالها قاحلة التحقيق القضائي الابتدائي بإصدار أتنتهي مر  

الأوجه للمتابعة أو ما  بأمر بالتحقيق مصير الادعاء المقدم إليه من قبل المدعي المدني أ
خير يشمل وهذا الأ، ذا كانت الدلائل كافيةإ، إصدار أمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة

  . المدنية التابعة  لها و بين العمومية الدعوى
ء تحقيق وهو الأمر الذي بموجبه حكم راكما له الحق في استئناف أمر بعدم أج    

. ج .ا .ق، 173مادة  حكام الا ما جاء في أهذ، صه بنظر الدعوىمر اختصاالقاضي في أ
لمنازعة في طلب ادعاء مدني خر حيث يجوز له اكذلك الأمر بقبول مدعي مدني آ  
  1.مام قاضي التحقيقجديد أ
وتجوز المنازعة في طلب الادعاء المدني ... ا ج . ق ،  02/  74فتنص المادة   

ن الاستئناف وإ" خر مدعي المدني الآنيابة العامة او من جانب المتهم أو المن جانب ال
وامر قاضي التحقيق لدى جهة من طرف الطعن قصد منع النعي على أطريق قانوني 

  .خيرة درجة ثانية للتحقيق هي غرفة الاتهام باعتبار هذه الأ العليا
ى قلم كتاب المحكمة في و وكيله لدف بموجب عريضة من المدعي المدني أويرفع الاستئنا

حكام  من تاريخ تبليغه بالأمر في موطنه المختار لإ يبدأ حسابها إبتداء، يامأ) 03(ل اج
  . 2نفس المادة

  مام قضاء الحكم حق الضحية أ:  لمطلب الثانيا
مام المحكمة الجزائية المختصة كان للمجني عليه الحق في ذا ما رفعت القضية أإ      

ليف ة مباشرة بتكدعوى العمومييحرك ال أنكما يمكنه ، ي الخصومة الجنائيةالتدخل ف
                                                           

 .525المرجع السابق، ص  عبد االله أهايبية،1
  .من ق إ ج ج  2الفقرة  74المادة  أنظر2
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هو في الحقيقة  خير الممنوح للمجني عليه ماوهذا الحق الأ، المتهم بالحضور أمام المحكمة
  .لا وسيلة لرقابة النيابة العامة إ

  الحق في الادعاء المباشر: الأولالفرع 
ور ن تكون هناك قضية حركتها النيابة العامة يظهر مضرعاء بالحق هو ان الادإ      

ه الجريمة صابه ضرر من هذوان كل من أ، لضرورة المجني عليههذا المضرور ليس با
ن أثناء محضر الاستدلالات أو بل بعد القبض عليه، ثناء التحقيقفهو يحق له أن  يتقدم أ

رره القانون الادعاء المباشر يعني الحق الذي يقو ،دم بطلب الادعاء مدنيا ضد المتهميتق
ن يكلف المتهم أ المخالفاتو ويكون له بمقتضاه في مواد الجنح،مةللمضرورة من الجري
لسماع الحكم عليه بتعويضه عن  مام المحكمة الجنائية المختصةبالحضور مباشرة أ

، وى الجنائيةصابته من الجريمة ويترتب على الادعاء المباشر تحريك الدعالأضرار التي أ
هتماما بتوقيع او ثرا بهاأفراد المجتمع تأاخى ن النيابة  العامة قد تتروالسبب من ذلك هو أ

 لذلك فقد جعل منه القانون رقيبا على تصرفات النيابة العامة حيث، العقاب على المتهم
  . 1جاز له حق تحريك الدعوى الجنائية مباشرةأ

  : ما يتركز عليها القانون منها  ،مباشر قائما هناك جملة من الشروطولكي يكون الادعاء ال
  .كون الادعاء فقد تم بمعرفة المضرور من الجريمة ن يأ  -
 .و مخالفة أن تكون جريمة أ -

ما الجنايات فلا يجوز أ، المخالفاتو ي انه لا يجوز الادعاء المباشر إلا في الجنحأ      
  : لمضرور من الجريمة لاعتبارين همافيها رفع الدعوى مباشرة من ا

  .من كفالة ضمانات خاصة بها  خطورة الجناية لما اوجب القانون فيها –أ
  .و قاضي التحقيق ها تحقيق بمعرفة النيابة العامة أن يباشر فيأن الجناية لابد أ –ب

                                                           
 .46المرجع السابق، ص  قراني مفيدة ،1
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ون الجريمة المدعي فيها وقعت من أحد موظفي الحكومة ن لا تكشروطه أكذلك من بين 
ذه تطبق ه، عت أثناء تأدية وظيفته أو بسببهاأو قاضي أو أحد رجال الضبط لجريمة وق

  . 1ج. ا . من ق  577لى إ 573جراءات المنصوص عليها في الموادالإ
 المحاكم العسكرية أومام يجو أ ن الادعاء المباشر قد لاإضافة إلى ما سبق نجد أ    

تعرف بالمحاكم  و ماأ... ، ومحاكم امن الدولة، حكم الأحداث وما، حداثمحاكم الأ
الدعوى المدنية و تكون الدعوى الجنائية مقبولة نوكذلك من الشروط المهمة أ، الاستثنائية

  . 2ذا كانت الدعوى المدنية جائزة القبولذ أن الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا إإ ،التبعية
  نطاق الادعاء المباشر : ولا أ

ق  المحمية تثور مسالة الادعاء المباشر بمناسبة جريمة وقعت عدوانا على حق من الحقو
زامه بتعويض إلو ،المقرر قانون أولااع مرتكبها للعقاب خضذلك بغرض إو ،جنائيا

لذا فهو على هذا النحو يرتبط  بمجال معين له ، مجني عليه عما لحقه من ضرر ثانياال
  . نطاق لا يتعداه 

  .و الواقعة التي ينشا الادعاء بسببها أ، واء من حيث صاحب الحق في الادعاءس
القوانين التي تعترف للفرد بحق الادعاء  تشترط:صحاب الحق في الادعاء المباشر

فضلا عن توافر  ،وهو أن يكون ذا صفة ،اشر شروط معينة في صاحب هذا الحقالمب
  .هلية التقاضي صفة أ

عاء المباشر والادعاء صوص القانون صريحة في تقرير الادإن ن : صفة المدعي -
عليه  سواء كان المجني، راه الجريمة ضرالادعاء بالحق المدني لكل من لحقت بالمباشر و

عتبر الضرر وحده المناط في حيث ي، نما يقرر صفة المدعيوهو بهذا الوصف إ،أو غيره
،  بحق الادعاء المباشر و انتقاء صفة المدعي بالحقوق المدنية التي تؤهله للتمتعثبوت أ

خص ي شأو ،مجنيا عليهصابته الجريمة بضرر تثبت له هذه الصفة ولو لم يكن فكل من إ
                                                           

 .من ق إ ج ج  577إلى  573المواد من  أنظر1
 .47المرجع السابق، ص  قراني مفيدة ،2
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ي ما المصلحة فهأ 1،هذه الصفة ولو كان مجنيا عليهينله منها ضرر لا تثبت له من لم 
ن يكون مباشرا لقبول الادعاء ويشترط في الضرر أ ،تتحقق بقيام صاحبها في التعويض

فيما يلحق دائني المجني عليه من إنقاص يعتد بالضرر غير المباشر الذي يتمثل حيث لا 
ذ في حالة توافر الصلة إ، مالية بسبب الجريمة التي وقعت عليهو افتقار في ذمته الأ

ن الجريمة سواء كان شخصا المباشرة بين الضرر والجريمة فان الشخص المضرور م
المعنوي ممثله خص ن يقوم بالادعاء المباشر بحيث يقوم عن الشطبيعيا أو معنويا إ

  .القانوني 
يعتبر ، ضرر من الجريمة دون المجني عليهتن قصر الادعاء المباشر عن المغير أ       
حتى وان لم يكن ، جب على المشرع ان يخوله هذا الحقفي حقه وكان يتو إجحافا

له هذا  ن يبقىوكان الأولى بالمشرع أ، ر مالي أو لم ينله ضررمتضررا وسواء ناله ضر
يابة العامة النالمدعي المدني بالحق في مراقبة تصرفات لان المجني عليه أولى من ، الحق

  .غفالها والخاصة في حالة إ
التي بها تتحرك بو حق المدنيالمدنية التي يرفعها المدعي بال ن الدعوىوبما أ      

فينبغي عليه أن يقدم الدليل على انه ضرر ، رة هي دعوى تعويضالدعوى العمومية المباش
نه يحرك على ا ويترتب على المدعي بحقوقه المدنية على اعتبار، صابة من الجريمةإ

فانه ستري عليه كافة القيود القانونية التي ترد على سلطة ، الدعوى وكيلا عن المجتمع
  2...النيابة العامة مثلا قيد الشكوى والطلب 

   

                                                           
، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1حقوق المجني عليه في القانون المقارن، ط محمود محمود مصطفى،1

 .18، ص 1975القاهرة، 
حق المجني عليه في تحريك الدعوة العمومية، عن كتاب حقوق المجني عليه في قانون  عبد الستار فوزية،2

، ص 1990لمصرية للقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، الإجراءات الجزائية، المؤتمر الثالث للجمعية ا
92 . 
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  جراءات الادعاء المباشر إ: ثانيا 
حيث يتم إحالة ، محكمة الجزائيةبالحضور أمام الالادعاء المباشر يكون بتكليف المتهم 

التحقيق القضائي و يالتحرو لى البحثتكي منه مباشرة إلى المحاكمة دون اللجوء إالمش
  : في جراءاته الذي تكمن إو عي بالحقوق المدنيةو المدالعامة أ عضاء النيابةمن قبل احد أ

  : مام المحكمة المختصة تكليف المتهم بالحضور مباشرة أ– 1
لادعاء المباشر يكون من قبل احد ه اجراء الذي يتم بالإ بالحضور ذلكيعني التكليف 

تكليف المتهم بالحضور عن  الاستغناءويجوز ، مدعي بالحقوق المدنيةو الأعضاء النيابة أ
  .قبل المحاكمة و ليه التهمة من النيابة العامةإذا حظر الجلسة ووجهت إ

ور ن ترد في ورقة التكليف بحضإذ يجب أ، ور بيانات معينةأن يشمل الكاتب بحض      
فيتم ، المنصوص عليها قانوناكما يجب مراعاة المواعيد ، لى المتهمالتهمة المنسوبة إ

ساعدة مو المخالفات المختصة مباشرة في تاريخو محكمة الجنح مامالمثول أالمتهم بتكليف 
  . 1محددين

، جنايات فتسري بشأنها نفس الأحكامة التص فيها محكمما فيما يخص الجنح التي تخأ     
قامة المتهم وهو ما نصت وهذا في محل إ، التكليف عادة بإعلان على يد محضرم ويت

حدى هذه البيانات يترتب عليه إغفال إو لإجراءات الجزائيةمن قانون ا ،"440"عليه المادة 
  .خيرة لا يترتب عليه البطلانغفال هذه الأذ أن إإ، ء ذكر المواد القانونيةالبطلات باستثنا

دني في جراءات الجزائية على القانون الممن قانون الإ ""439لمادة وقد أحالت ا     
 انينما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القو، التبليغاتو ورتطبيق أحكام التكليف بالحض

  . حكام الخاصة تلك المتعلقة بالمواعيد المسافية ونجد من ضمن الأ، اللوائحو
   

                                                           
حقوق الضحية في الدعوة العمومية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، مذكرة ماستر،  بكدا ليندة،1

  . 36، ص 2016
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 : 1مدفع الرسو -2

 ذ مالمدعي المدني المصاريف القضائية إيقتضيان بان يتحمل ا العدالةو ن المنطقإ     
مكرر من قانون  ""337لمادة وهو ما نصت عليه ا،بادر هو لتحريك الدعوى العمومية

لف متهما تكليفا ينبغي على المدعي المدني الذي يك، اءات الجزائية في فقرتها الثالثةجرالإ
لدى كاتب ضبط المبلغ الذي يقدره وكيل ن يودع مقدما مباشرا بالحضور أمام محكمة أ

  .الجمهورية 
مر تحديد مبلغ الكفالة للسلطة التقديرية لوكيل من الملاحظ أن المشرع قد ترك أ      

  .الجمهورية 
مر تحديد مبلغ الكفالة للسلطة التقديرية لوكيل من الملاحظ أن المشرع قد ترك أ      

  .الجمهورية 
  :2يف بالحضورجهة المختصة بالتكلال – 3

الأقل في  مام المحكمة قبل الجلسة بيوم كامل علىيجب أن يكون التكليف بالحضور أ    
علاما صحيحا كما يجب أن يكون إعلام المتهم إ، ي الجنحيام كاملة فوثلاثة أ، المخالفات

  .يجوز الاستغناء عنه  كونه يعد شرطا جوهريا لا
  لادعاء المباشرالتي يجوز فيها ا الجرائم:الفرع الثاني 

ما الجنايات فتخرج أ، المخالفاتو المباشر عن الجنحمنح القانون المجني عليه حق الادعاء 
  3.عن نطاق هذا الحق الممنوح للمجني عليه 

   

                                                           
  . 113، ص1998، الإسكندرية، )ن.د.د(نظم الإجراءات الجنائية،  جلال ثروت ،1
 . 37المرجع السابق، ص  ليندة،بكدا 2
داليا فدري أحمد عبد العزيز،  دور المجني عليه في الظاهرة الاجرامية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  3

  . 428، ص 2013
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  : دعاء المباشر في الجنح والمخالفات الإ  -أ
ون مكرر من قان" "337في المادة  سبيل الحصر علىن القانون حدد هذه الجرائم حيث أ

  : جراءات الجزائية في خمس جرائم وهي الإ
 سرة ترك الأ -

 عدم تسليم الطفل  -

 انتهاك حرمة المنازل  -

 القذف  -

 صدار شيك بدون رصيد إ -

  . 1مام المحكمةالمدني تكليف المتهم مباشرة بالحضور أففي هذه الجرائم يكون للمدعي 
  :عدم جواز الادعاء المباشر في الجنايات  –ب

ن فليس من المقبول أ، عقوبات جسميةوتقرر لها ، ية جريمة خطيرةن الجناإ       
مته عن جناية لمجرد مام محكمة الجنايات لمحاكثول أيتعرض شخص قد يكون بريئا للم

استقر نص القانون على خروج الجنايات عن نطاق ، ريضة دعوىعلنه بعن شخصا قد أأ
 ونظرا لجسامة، دعاء المباشرالجنائية بطريق الاحق المجني عليه في تحريك الدعوى 

لا بعد تحقيق تجريه النيابة وخطورة الجناية حرص المشرع على ألا تطرح على القضاء إ
 لى عنايةن الجنايات تحتاج إلأ ،ونها فيهؤلى المحكمة لاتخاذ شترى معه إلا حالة إالعامة و

  2مجهودات خاصة و
  : قيود الادعاء المدني   -ج 

المدعي بالحق المدني و ،شر هو وسيلة قررها المشرع للمجني عليهن الادعاء المباإ      
ذ فمن إ، لقضاء الجنائيمام االمدنية أو لا الدعوتين الجنائيةليتمكن بمقتضاها من طرح ك

                                                           
 .مكرر من ق إ ج 337المادة 1
والكتاب الجامعي،  ، مطبعة جامعة القاهرة)مبادئه الأساسية ونظرياته(القانون الجنائي  محمد محي الدين عوض،2

 . 47، ص 1988القاهرة، 
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فقيام ما يحول ، ين معاللقيود المتعلقة بالدعوت –هنا  –ن يخضع رافع الدعوى المنطقي أ
تصاص لا ذلك لان الاخ، خرىم جوان رفع الأيتتبع بالضرورة عد ي منهمادون رفع أ

ن تكون كل من ينعقد للمحكمة الجنائية إلا باجتماع كلا الدعوتين وهو الأمر الذي يفرض أ
  .الدعوى المدنية المقبولة و الدعوى الجنائية

 :القيود المتعلقة بالدعوى الجنائية  -1

قيود المقررة على رفع الدعوى بتقييد المجني عليه في استخدامه لحق الادعاء المباشر بال
ن يسلك هذا فانه ينبغي هنا على المجني عليه أ، ذنلجنائية تقدم طلب أو الحصول على إا

يقدم  نحوال التي تلزم فيها أوكذلك الشأن بوجه عام في الأ، ونالطريق الذي حدده القان
حالة المجني ذا كان من يتولى الادعاء المباشر في هذه الالمجني عليه شكوى على انه إ

  . 1ور يعتبر في ذاته بمثابة شكوى فتصح دعواهفان قيامه بتكليف المتهم بالحض، عليه
 : القيود المتعلقة بالدعوى المدنية  -   2

الدعوى المدنية هي الطريق التي يسلكها المجني عليه ليطرح من خلالها الدعوى الجنائية 
يه حائل استحال على ين المجني علفان حال بين هذا الطريق وب، لى القضاء الجنائيع

لان القانون لا ، الجنائية بالادعاء المباشرن يبلغ غايته في تحريك الدعوى المجني عليه أ
لذات القيود  –هنا  –ويخضع رفع الدعوى المدنية ، برفع هذه الدعوى وحدهايسمح له 

من غير ذي وعية التي تحكمها أمام قاضيها الأصيل لا تكون مقبولة إذا رفعت الموض
كان مجنيا عليه لانتقاء لوو فغير المضرور لا يرفعها، هلا لرفعهاصفة أو ممن ليس أ

  .  2المضرور نفسه لا يقبل منه رفعهاو ،صفته
   

                                                           
  . 429المرجع السابق، ص  داليا قدري أحمد عبد العزيز،1
 . 434المرجع السابق، ص  ز،داليا قدري أحمد عبد العزي2
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   مام النيابة العامةحق الضحية أ: حث الثاني المب
 نها جهاز مهم في التنظيمومن المعروف أ، لطة قائمة بذاتهاتعتبر النيابة العامة س  

  .القضائي الجنائي 
ى علمها يتم إل، وى العمومية عن كل جريمة فالنيابة العامة لها حق تحريك الدع  
ها بمقتضي خاصية الملائمة تستطيع تقرير ذ أنإ، ر عن جسامتهاا بغض النظبوقوعه
  .فهي تعد محرك القضائي الجنائي ، ة الجزائية ممثلة في ذلك المجتمعالمتابع
طبقا لما تراه ، و الامتناع عن ذلكلتامة في تحريك الدعوى العمومية أالها الحرية أن كما 

، الشرطة القضائية طوهي تتصرف في التهمة بعد جمع الاستدلالات من طرف ضبا
ان يطلق  أن المشرع لم يشأ إلا و الامتناعأن النيابة العامة لها حرية تحريك بالرغم من أ

 1/2د عليها استثناءات وهذا ما نصت عليه المادةورأو بل قيدها بقيود معينةيدها في ذلك 
  " .ج . ا . ق "  من 
للشروط المحددة في يضا للطرف المضرور ان يحرك هذه الدعوى طبقا كما يجوز أ"   

ر للضحية حقوقا تجاه تصرفات النيابة في الدعوى العمومية لا شرع أقالمف، "هذا القانون
ن تراعي حق لعامة أثناء ممارستها لوظيفتها هذه أولهذا فعلى النيابة ا، هاسيما حال حفظ

  .1الضحية سواء المتمثلة في حقها في تحريك الدعوى العمومية
  النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وى المقيدة لحريةـالشك:الأول المطلب
طان المختصة لى السليصل خبرها إ لاو حياء ترتكب الجرائمفي كثير من الأ  

ء إليها من الضحية جوآليات يتم الللذلك كان من الضروري خلق ، التحقيقو بالمتابعة
على  كما نجد كذلك طرف تعمل، خر يكون على علم بالجريمةمن شخص آ وأ، نفسه

  : وهو ما سنبينه في التالي ، ي متابعةوضع حد لأ
   

                                                           
  . 219، ص 2018، كلية الحقوق، 1الحماية القانونية للضحية، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة رواحنة نادية،1
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  حق الضحية في تقديم الشكوى :ول الفرع الأ
من بعض الجرائم التي تمس شخصيته الشكوى للحد  اقر المشرع الجزائري للضحية تقديم

  . و شرفه أ
  تعريف الشكوى كحق للضحية في تقييد حرية النيابة العامة:ولا أ

  : تفسير الشكوى  – 1
البلاغ الذي يقدمه المجني : "نها من عرفها أفمنهم ، تعريف الشكوىاختلف الفقهاء في 

مور الضبط القضائي طالبا تحريك دعوى أو مأ، )النيابة العامة(لطة المختصة عليه للس
في هذا التحريك على توافر هذا حق العام في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة 

المجني عليه في جرائم معينة عن  جراء يعبر بهإ"ومنهم من عرفها بأنها  1،"الإجراء
تصة لحريتها في المخ جرائية التي تحول دون ممارسة السلطاتإرادته في رفع العقبة الإ

تبليغ من : "نها يق ثالث بأفي حين عرفها فر 2،"حكام قانون العقوباتالمطالبة بتطبيق أ
  ".لى السلطات العامة من جريمة معينة وقعت عليهالمجني عليه أو ممن يقوم مقامه إ نفس
 يث أنح، ول هو أن الشكوى تختلف عن البلاغفان الانتقاد الموجه للتعريف الأ لذلك

مواطنين في جميع الجرائم في حوال من جميع الالأو البلاغ يجوز أو يجب حسب الظروف
  .شخاص دون البعض في بعض الجرائم دون غيرهاالأن الشكوى مقررة لبعض حين أ
ها غير ان الشكوى عرفت بالبلاغ في حين أنبأيضا ما التعريف الثالث فيلاحظ أ      

  .ذلك
وعليه يرى الفقهاء ، وع من التناقض بين عناصر التعريف ى نوهذا التعبير يؤدي إل     

  .بان الشكوى 

                                                           
، 1981، دار النهضة العربية، القاهرة، 4، ط2و1الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مج  رور،أحمد فتحي س1

 . 39ص 
 .62، ص محمود محمود مصطفى، المرجع السابق2
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موري الضبط به النيابة العامة أو احد مأ الخاص يخطر و وكيلهني عليه أحق مقرر للمج"
القضائي ويؤكد فيه رغبته في مباشرة هذا الحق بالاتهام في جرائم حددها القانون له بان 

  " .رادته لمعاقبة فاعلها ى إباشرة حق الدعوى فيها موقوف علم
لمجني عليه في مباشرة ويوضح رغبة ا، البلاغو ف بين الفرق بين الشكوىوهذا التعري
والذي يعتبر قيدا على حرية النيابة العامة في مباشرة سلطتها وفي دعوى ، حق الاتهام

  .الحق العام في الجرائم التي حددها المشرع 
، حيث وقوعها،ى السلطة المختصة بضبط الجرائمإلفالبلاغ هو إخبار يقدمه أي شخص  

، مجني عليه ي شخص غيرفقد يقدمه أ، كون مجني عليهي أنولا يشترط في مقدم البلاغ 
  .وجه الاختلاف البلاغ وهناك أيضا أو بين الشكوىوجه شبه وعلى أية حال هناك أ

، زم فيهما شكل خاصلايلو نهما يقدمان للسلطات العامة المختصةفمن أوجه الشبه أ       
  .خذان بوحدة الجريمة وكلامهما يأ، كما أنهما يقدمان كتابة أو شفاها

أما البلاغ فيمكن ، ي أن الشكوى تقدم من المجني عليهأما أوجه الاختلاف  فتتمثل ف       
أما البلاغ فقد ، والشكوى جوازية دائما، ي شخص حتى ولو كان مجنيا عليهتقديمه من أ

  . 1و وجوبا خصوصا من الموظفين العاملين في القطاع العامأ يكون جوازيا
ولها ببيته عبد االله أ/ائري فقد عرف الدكتورلى فقهاء القانون الجنائي الجزوبالدعوة إ      

إجراء يباشره المجني ": تقييد حرية النيابة العامة على أنها  الشكوى كحق للضحية في
وهي شكوى ، لقضاء تحريك الدعوى العموميةمن او وكيل خاص عنه يطلب فيه عليه أ

ى قيام المسؤولية ثبات مدبيل الحصر لإتتعلق بجرائم معينة يحددها تحريك القانون على س
  . 2الجزائية في حق المشكو في حقه

                                                           
 . 95، ص 2012، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1حقوق المجني عليه، ط سعد جميل العجرمي،1
 . 118السابق، ص  المرجع عبد االله أهايبية،2
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أو بأنها البلاغ وهو ما لا ، رف بعض الفقهاء بان الشكوى أخطارقدم عومما ت  
تقيد به النيابة العامة في تحريك  ،حق للضحيةريف الشكوى باعتبارها ى تعينصرف إل

  . الدعوى العمومية 
يبقى للدولة حقها في العقاب متوقف  إذالشكوى تعتبر حقا شخصيا للمجني عليه ف      

أما ، اقتضاء حقها في معاقبة الجانيكن للدولة فإذا ما استعمل أم، هذا الحقعلى استعمال 
  .ا اقتضاء حقها في العقابلا يمكنهذا لم يستعمل فان الدولة إ

  : ساس الشكوى كحق للضحية أ –2
مع التباين ، ولها في مختلف الأنظمة الإجرائيةتناالشكوى هي من الموضوعات الشائع  

ساس وسنعرض لأ، لاقها  أو حدها بقيود في الأنظمةفي مدى الأخذ بالشكوى بين إط
  .الدعوى الجنائية الشكوى لبيان كيف تؤثر في حق من حقوق المجني عليه في 

ساس هذه ة المختلفة لفكرة الشكوى إلا أن أجرائيعاب الأنظمة الإيوبالرغم من است      
كرة الجريمة الخاصة ى  ففمن الفقه من يرجع الشكوى إل، يهالفكرة مزال غير متفق عل

الشكوى عائدا إلى فكرة  يجعل أساسومن الفقه من ، ها القانون الرومانيالتي كان منشأ
نها تقوم على اعتبارات المصلحة الأولى بالرعاية والراجع والبعض الآخر يرى أ، لملائمةا
حيث كانت ، رومانيى القانون الريخية لمضمون فكرة الشكوى تعود إلن الجذور التاأ

لى يناط إولى وكان رفه الدعوى في الأ، ئم عامةلى جرائم خاصة وجراالجرائم تقسم إ
  .للكافة في الجرائم العامة و ،هاصاحب المصلحة المعتدي علي

تقل  نجد انه يقوم على اعتبارات لا، ساس الشكوى الاجتماعي حالياوبالنظر إلى أ  
ولعل النقطة المحورية ، ي مجرم وعقابهفي نظر المشرع عن ضرورة محاكمة أ هميتهأ

ه ومدى التي تدور من حولها هذه الاعتبارات جميعها هي تقدير مصلحة المجني علي
فهناك من ، ووضعه تحت طائلة القانون بعقابه لى المحاكمةحقيقها في تقديم الجاني إت

 ،الجاني اشد على المجني عليه  وعقاب المحاكمةالحالات يكون الضرر المتحقق من 
  .قسى من ضرر الجريمة ذاتها أو
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 ى ومدىاس الذي تقوم عليه الشكوسن نؤكد على أهمية الأا أما تقدم ذكره يهمنوبكل م
الملائمة و ساس الشكوى يقوم على اعتبارات المصلحةفأ، تأثره بمصلحة المجني عليه

  .1معا
تقديمه و محاكمة الجانين من المصالح ما يضرها أ، مشرع راعي في حالات الشكوىفال

، الموازنة بين الضررين مرفترك للمجني عليه أ، وان الجريمةكثر مما يضرها عدللعدالة أ
  .قدر على الملائمة في هذا المقام تباره الأباع، اختيار أخفهما

  شروط صحة الشكوى :ثانيا 
  : ي لقانونية يجب توفر شروط وهي كالآتثارها اوى صحيحة ومنتجة لآلكي تكون الشك

  : صيغة الشاكي  –أ 
وهو من تعرض ، فهي حق شخصي، للمجني عليه وحده ن حق تقديم الشكوى مقررإ     

وفي هذا الصدد ،مةوتحققت بالنسبة له نتيجة الجري،ضرر مباشره الذي يحميه القانون لحق
وعلى غرار ذلك هناك  ،وفاةالشكوى مكان المجني عليه في حالة ال ان يقدمويمكن للورثة أ

فمثلا ، الشكوى فضلا عن صفة المجني عليه خرى قد يتطلبها القانون من مقدمصفات أ
 من زوج المجني لا تقبل الشكوى ألاه الجريمة فانه فنظرا لخصوصية هذ، جريمة الزنا

  . ذا كان المجني عليه شخصا معنويا فتقدم الشكوى ممن يمثله قانونا إو ،عليه
  : هلية الشاكي أ –ب 

ه العقلية وان يكون كامل بقوا تمتع الشاكي، من بين الشروط لصحة الحق في الشكوى
" الجزائري  ددها المشرعسنة كاملة والتي ح" "19قل يبلغ ممن العمر على الأ، الأهلية

وى تقدم ممن له فان الشك، و كان مصابا بعاهة عقليةفإذا لم يكن بالغا أ،"أهلية التقاضي
ّ إلى ضرورة أ، ولاية عليه ن تكون إرادة الشاكي غير خاضعة لأي إكراه أو بالإضافة

    .ذىأ

                                                           
  .392، ص داليا قدري أحمد عبد العزيز، المرجع السابق1
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  : شكل الشكوى  –ج 
ويجوز ، فيجوز أن تكون كتابية، وى صراحةلم يحدد القانون شكلا معينا تقدم بموجبه الشك

كذلك لم يشترط وسيلة معينة لتقديم ،و بالة كاتبةأ وسواء كانت كتابية باليد، ن تكون شفويةأ
الشكوى يجب ، أو ترسل بالبريد، ني عليه بنفسه أو بواسطة غيرهى فقد يقدمها المجالشكو

جراءات ضد ذ الإأي انصراف إرادة المجني عليه لاتخا، أن تكون واضحة في دلالاتها
  .1تةان تكون بأي أ، كذا عدم تعليق الشكوى على شرطو، المتهم

  : الجهة التي تقدم اليها الشكوى  –د 
سه في بعض الجرائم المنصوص يمار، حق من حقوق المجني عليه ن الشكوىبما أ     
ية مثل وتمثل هذه الشكوى قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العموم، عليها

حق أو الجهة التي هذا ال لى جهة التي تملكوبهذا يجب أن تقدم الشكوى إ، هذه الجرائم
لى احد إ وأ، بارها هي الجهة المختصة بذلكلا وهي النيابة العامة باعتإ، تمهد لاستعماله

  .ضباط الشرطة القضائية 
على ) ج،ا،ق،18و17(نص في المواد لى القانون الجزائري نجده بوبالرجوع إ     

البلاغات بهدف جمع و اختصاص ضباط الشرطة القضائية على تلقي الشكاوي
  . 2جراء التحقيقات الابتدائيةإو الاستدلالات

  نطاق الحق في الشكوى من حيث الجرائم :ثالثا 
النص  و بعض الجرائم لقيد الشكوى فجاءع المشرع الجزائري مجموعة معينة أخضأ   

الجرائم تمس مصلحة المجني عليه  فهذه، الحصر لا مثال الجرائم على سبيل على هذه
 سرةلجرائم في جرائم الاعتداء على الأوتتمثل هذه ا، كثر مما تمس المصلحة العامةأ

متناع عن دفع النفقة وقد الاعتبار كذلك جريمة الاو الشرفو الحياء والعرض  والحريةو
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ة في قانون العقوبات وقانون ردالقيد في التشريع الجزائري بموجب نصوص وا ورد هذا
  . 1جراءات الجزائية على حد سواءالإ

  : هذه الجرائم هي في قانون العقوبات 
  .ع.ق. "" 339حكامها المادة أنصت على : جريمة الزنا  -
  " . " 330حكامها المادة على أ لة نصتعائ هجرةجريمة   -
  .ع . ق  " 326 " حكامها المادةأبعادها بينت أوالقاصرة  خطفجريمة   -
حتى الدرجة الرابعة وقد نص عليها في المادة  صهارالأو الأقارببين  السرقةجريمة  -

  .ع . ق . "" 369
  : جراءات الجزائية هي لق بالجرائم الواردة في قانون الإوفيما يتع* 

 أموالو ضياع جريمة أعمال التسيير التي تؤدي إلى السرقة أو اختلاس أو إتلاف أ
التي تملك الدولة كل رأس  اصة مسيري المؤسسات العمومية الاقتصاديةخ أوعمومية 

  .ج . ا.ق" مكرر من.  06حكامها المادة أس مال المختلط وقد نص على أو ذات رمالها أ
  .ج.ا.ق " 583 "نصت عليها المادة، الجنح المرتكبة من جزائري في الخارج 

من نفس " " 448ا أحكام المادةبل الأحداث تضمنتهائم الجمركية المرتكبة من قالجر
  .القانون

  ثار تقديم الشكوى أ: اني الفرع الث
نها قيد من القيود التي ترد على حرية النيابة تحديد طبيعتها يتبين أو ف الشكوىمن تعري

التي يتطلب القانون وجود شكوى وذلك في الجرائم ، العامة في تحريك دعوى الحق العام
  : جرائية المبينة كالتالي ويترتب على هذا القيد أثار إ، حريكهاتمن المجني عليه سير بها و
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  جرائية لحق الضحية في تقديم الشكوىالآثار الإ :ولا أ
  :جرائية السابقة على الشكوى الإ الآثار– 1

النيابة العامة في و ممن يمثله قانونا تكون حرية قبل تقديم شكوى من المجني عليه أ      
جراءات تحريك ابة العامة أن تتخذ أي إجراء من إليه فانه لايجوز للنيعو ،الاتهام مقيدة

وبالتالي فان مباشرة التحقيق الابتدائي ، ن المجني عليه لم يتقدم بشكواها أطالم، الدعوى
حتى ولو تم تقديم الشكوى بعد ذلك كون شكوى المجني عليه اللاحقة ، تعتبر باطلة قانونا 

جراءات السابقة على تقديمها حتى ولو تدخل المجني الإالبطلان الذي يصيب لا تصح 
ي انه لا يصحح هذا البطلان تقديم شكوى لاحقة أ، فيها عليه بصفة مدع بالحق المدني

  . 1لتحريك الدعوى
ن حكم فانه يجب على المحكمة أ، دم شكوىن يقالة رفع الدعوى حيال المتهم دون أوفي ح

وعليه ، عامان جزاء هذا البطلان متعلق بالنظام الو، بعدم قبول الدعوى وتعتبرها باطلة
  .ن تقضي به من تلقاء نفسهافان المحكمة تستطيع أ

  : جرائية بعد تقديم الشكوىالإ الآثار–2
ليها حريتها يعود إو ة النيابة العامةعندما يقدم المجني عليه شكوى صحيحة فان سلط

  .جراءات دعوى الحق العام السير في إو الاتهام
زام النيابة العامة بالسير في الدعوى كوى إللايعني تقديم الشحقيق والمحاكمة وكالت

  .وتحريكها 
زالة القيد بل ترتب أثرا يتمثل في إ، الدعوىوعليه فان الشكوى لا ترتب حقا في رفع 

وعند تقديم ، الذي وضعه المشرع على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
الدعوى وذلك وفقا لمبدأ ك للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الشكوى فانه يتر

                                                           
  . 126المرجع السابق، ص  سعد جميل العجرمي،1



 ..........................حق الضحية في الدعوى العمومية: الفصل الأول

34 
 

تكون قد تصرفت في نها التصرف في الشكوى بالحفظ فإت النيابة العامة إذا رأو،الملائمة
  .1صلية حدود سلطتها الأ

  انقضاء الحق في تقديم الشكوى: ثانيا 
نها ماهو سابق سباب مأو بظروفثرها يرتبط بل تأ  ،حق مطلقن الشكوى ليست إ

كوى وتنقضي بما وتتمثل هذه الأسباب التي تحد من آثار الش، هو لاحق لتقديمها ومنها ما
  :  2يلي

  : اة المجني عليه وف- 1
ي الشكوى هو ن الحق فومما يتفق عليه إ، ة المجني عليهالحق في الشكوى ينقضي بوفا

لا تنتقل و صاحبها بوفاة دائما تنقضيفالحقوق الشخصية ، حق شخصي للمجني عليه
ن يتقدموا بها حتى فلا يحق لورثته أ، الشكوىفان توفي المجني عليه قبل ان يقدم ، للورثة

اة ولكن هذه الرغبة لم تتحقق بسب الوف، رغبة للمجني عليه في التقدم بها ولو كانت هناك
  .خر وحدثت الوفاة حتى ولو قام بتوكيل خاص لشخص آ

دثت الوفاة ذا حأما إ، دم بالشكوىفلا يجوز للوكيل التق،ر باطلافان هذا التوكيل يعتب      
لعامة تحرك ابالتالي فان النيابة و نها لا تؤثر على دعوى حق العامبعد التقدم بالشكوى فإ

  .الدعوى العمومية دون الرجوع للمجني عليه 
  : مضي المدة  –2

الدعوى العمومية وبمضي اء سباب انقضعات الجنائية باعتبار التقدم من أتتفق كل التشري
يجوز له أن يتقدم بعد ذلك  لاو ينقضيو فان حق المجني عليه بالشكوى يسقط، هذه المدة
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الزمنية من يوم ارتكاب الجريمة أو من يوم اتخاذ آخر  وقد حدد المشرع هذه الفترة1،بها
  . و المتابعة إجراء من إجراءات التحقيق أ

لى وبالعودة إ 2إلى مخالفةلى جنحة يمة من جناية إتختلف باختلاف الجرومدة التقادم 
الجرائم التي يشترط فيها المشرع ضرورة تقديم شكوى من الضحية فكلها جنح وعليه 

 من" " 07سنوات وفقا لنص المادة " " 03 يبقى الحق في تقديم الشكوى قائما لمدة ثلاث 
سنوات ) 03(نح بمرور ثلاث التي جاء فيها تقادم الدعوى العمومية في مواد الج" ج.ا.ق"

لا كان باطلا فكل إو جراءات المتابعةولا يجوز للنيابة العامة اتخاذ أي إجراء من إ ،كاملة
  . ما بني على باطل فهو باطل 

  نهاء الدعوى العمومية في جرائم محددةحق الضحية في إ:  المطلب الثاني
لخروج من أزمة العدالة تغيرا جذريا في طريق ا عرفت السياسة الجنائية المعاصرة

حيث ، لقضايا الجنائية وقلة عدد القضاةا في عدد الرهيبةوالمتمثلة في الزيادة ، الجنائية
التركيز على علاقتها و ولت شطرها نحو القضية وتفعيل دورها في الخصومة الجنائية

فاق بدائل للدعوى بات يجادوبالتالي البحث عن إ، نمية روح التصالح بينهمابالجاني وت
  .3الضحية مع المتهم

لذلك ستطرق في ، ة تكون باتفاق الوساطة الجنائية أو بالمصالحةخيروهذه الأ  
حق الضحية في المصالحة ) ولالفرع الأ(، مطلبنا هذا لذلك حيث قسم المطلب إلى فرعين

  .حق الضحية في الوساطة الجنائية ) الفرع الثاني(الجنائية فيما تناول 
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  حق الضحية في المصالحة الجزائية:  ولالفرع الأ
الدعوى العمومية المعتادة تهدف إلى  جراءاتإن المصالحة الجنائية تعد بديلا لإ  

وسيلة لانقضاء الدعوى  فالمصالحة الجنائية بوجه عام وهي، إيجاد حل ودي لنزاع
 نوهي تنازل م، كبديل لها تساعد على تبسيط الإجراءات في بعض الجرائمو العمومية أ

العمومية ضد مرتكب المخالفة وذلك تحقيقا قامة الدعوى الهيئة الاجتماعية عن حقها في إ
  . 1لغاية أسس وأولى بالرعاية من متابعة جزائيا

  تعريف المصالحة الجنائية:ولا أ
  يؤنث و يذكر، اسم لا مصدر: لغة الصلح

صلاحا إحا ووقد اصطلاحا وتصال، والمصالحة أيضا، و الصلاح ضد الفساده: المصدرو
الإصلاح و والصلاح،وصلح بضم اللام ،الشيء يصلح صلوحاوصلح  –مشدد الصاد –

  .العرب  الإفساد عند و ضد الفساد
صلح أو ،صلاح ضد الفسادالإ وإن الصلح ه: لابن منظورجاء في لسان العرب و         

  .ني السلم والصلح يع، ويقال تصالح القوم بينهم، أي أقامه،  بعد فساده الشيءفلان 
فعرفه بعض فقهاء ، فقهاء في تعريفه باختلاف المذاهباختلف ال: ما اصطلاحا أ      

وضع بين المتخاصمين لرفع :"وعرفه بأنه عقد ، "عقد يرفع النزاع"الحنفية على أنه 
  . 2"المنازعة بالتراضي 

ض لرفع أو دعوى بعوانتقال عن الحق " :وعرفه فقهاء المذهب المالكي بأنه         
فهو ، والعوض هو مقابل الصلح، "الشيء عن عوضوانه قبض ، "نزاع أو خوف وقوعه

إصلاح  إلىوعرفه فقهاء الجناية بالقول انه معاقدة يتوصل بها ، المعارضة عن الدعوى
  ." بين المتخالفين  الإصلاح إلىمعاقدة يتوصل بها "نهوقيل بأ، بين المتخاصمين

                                                           
دور الضحية في إنهاء المتابعة الجزائية، أطروحة دكتوراه، جماعة مولود معمري ، تيزي وزو،  دريسي جمال،1

  . 84، ص 2016كلية الحقوق، 
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، ن التعريفات متقاربة وتحمل نفس المعنىنجد أ، ات السابقةبالنظر إلى التعريف        
انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع :"نه فقهاء تعريف بن قدامة المالكي  بألذلك رجح ال

  " .خوف وقوعه  ونزاع أ
عطاء وفي ظل سكوت المشرع الجزائري عن إ، صرةبالنسبة للقوانين الوضعية المعا

–11مر رقم ور نصوصه على إجراءاته فقط في الأللصلح الجنائي وقص تعريف محدد
لتأثر  –مر بالنسبة للمشرع الفرنسي وكذلك الأ ،2011–02–23المؤرخ في  –02

ف الصادر عن ى التعريولهذا يتعين علينا اللجوء إل، الجزائري به في معظم تشريعاته
د بمثابة يع –في حدود تطبيق هذا القانون " حيث عرفته بأنه ، محكمة النقض المصرية

 ،الدعوة الجنائية مقابل ما قام عليه الصلحمن الهيئة الاجتماعية عن حقها في  نزول
هنا على النيابة العامة أن تأمر و ،تم في مرحلة التحقيق سواء، يحدث أثره بقوة القانونو

  ،المحاكمةن يتم في مرحلة وأ، بحفظ الأوراق أو الأمر بالأوجه للمتابعة لانقضائها بالصلح
  . 1"مر المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلحتأف
  نطاق المصالحة الجزائية : يا انث

  : ليها ولة بالمصالحة ووقت اللجوء إمر بالجرائم المشميتعلق الأ
 : صالحة الجزائية تخص جرائم واردة على سبيل الحصر الم–1

ي القانون والتي لا جرائها في جرائم واردة على سبيل الحصر فإن المصالحة يتم إ      
  : وتشمل بذلك حالتين ، عليها وجوبا بعقوبة سالبة للحريةيعاقب 

التصالح يقضي على الدعوى العمومية  الحالة التي يقرر القانون فيها صراحة أن نشأ - 1  
 .منها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة 

يحدده القانون منها "معين لغ يحدث فيها إذ عان اختياري للمخالف بدفع مب الحالة التي - 2
نجد ، الفات قانون المرور ف كل الحالاتقيامه بدفع غرامة جزافية المقررة في مجال مخ

                                                           
الصلح في المادة الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة المسيلة، كلية الحقوق،  مختاري سعاد،1
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، المخالفات التنظيمية:الجزائري حصر تطبيق المصالحة في جرائم معينة منها أن المشرع 
لقانون ولها غرامة الصلح في مخالفات اوقلنا أنها أيضا في هذه الحالة تتخذ صورتان أ

 .وتشمل المخالفات البسيطة ،العام

  : ارها ي  تنتج فيه المصالحة الجزائية أثالوقت الذ –2
انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة  6الجزائية في المادة  اقر القانون الإجراءات  

  .وذلك في الحالات التي يجيرها القانون صراحة 
ليها في أي مرحلة من المراحل إن المصالحة الجزائية يجوز اللجوء صل أالأو  

لى مرحلة صدوركم إلا أنها قد تمتد إ، وبالتالي قد تكون قبل أو بعد صدوركم، الإجرائية
  . 1نهائي

  : حالة جواز المصالحة الجزائية قبل الإ –أ 
خطار الجهات القضائية المختصة مع الإدارة قبل أذ ابرم المخالف  المصالحة إ  

  .نائيةبالنتيجة انقضاء الدعوى الثو ارةدللملف على مستوى الإفظ إداري يترتب عن ذلك ح
  : حالة وقبل صدور الحكم النهائي جواز المصالحة الجزائية بعد الإ –ب 

ات القضائية فان النيابة العامة إذا لم تتخذ أي خطار السلطإذا تمت المصالحة بعد إ       
ية بانعقاد المصالحة وتحفظ عة الجزائفي المتاب ا تمتنع عن الاستمرار تمتنعنهإجراء بشأ

وى الابتدائي يصدر قاضي التحقيق أمرا وتصدر ذا كانت القضية على مستأما إ، الملف
على جهة الحكم يعين عليها الحكم بانقضاء إذا أحيلت و غرفة التهام قرارا بالأوجه للمتابعة

المحكمة العليا تعين ذا كانت على مستوى إو ،لعمومية بالمصالحة وليس البراءةالدعوى ا
 لى العقوبة المحكوم بها في الدعوى العموميةينصرف الأثر إو ،رفضها الطعنعليها 

  المالية و
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  : جواز المصالحة الجزائية بعدم صدور الحكم النهائي  –ج 
ويؤدي ، جراء المصالحة في مختلف مراحل الدعوى العموميةإذا كان الأصل يجيز إ      

  .بات العقوبة التي تضمنها الحكم غير  ذلى وقف تنفيإ ذلك
تي تعتقد بعد صدور الحكم فجعل المصالحة ال، استثنى المشرع الجزائري هذه القاعدة

ي اثر فيما يخص العقوبات السالبة للحرية وبالتالي فان يترتب عنها أ لا، النهائي
  .1مالية فقطصل الدعوى اللى أبل تسري ع، المصالحة لاتمس بحجية الحكم الجزائي البات

  حق الضحية في الوساطة الجنائية: يناثالفرع ال
ئية اتفاق من وسائل الحديثة التي اتخذتها مختلف التشريعات لحل المنازعات القضا

 ل مرة في المنازعات المدنيةوالوساطة القضائية وهي آلية استحدثها المشرع الجزائري لأ
جراءات الجزائية في قانون الإ عزمه على تقريرهالم يؤكد ، م2008الإدارية سنة و

  12.2/ 15كذا من خلال قانون حماية الطفل رقم  02/15مربأ بموجب تعديل هذا القانون
  تعريف الوساطة الجنائية: اولا 

فهو ، الشيء صار وسطه أو يتوسط وساطةووسط ، اسم للفعل وسط: الوساطة في اللغة
العدل فهو واسط و هو الحق سط فيكالتو الشيءومنها الوساطة بمعنى التوسط في ، واسط
الشيء وفتحها أي صيره ووسط بتشديد ، سط بضم السين أي صار شريفوكذلك و، القوم

فالوساطة لغة تعني التوسط بين طرفين ، والوساطة هي عمل وسيط، وجعله وسيط
أما كلمة جنائية فتعرف لغويا أنها مأخوذة من ، تخاصمين كما تعني  الصيرورة شريفم

يقال جنى ، خيرة التي تعني في اللغة مصدر مشتق من الفعل الثلاثي جنىهذه الأ، الجناية
ادعى : الجمع جناة وجناء وتجني عليه و وهو جان، أي جره إليه، الذئب عليه يجنيه جناية

  . 3ذئبا لم يفعله

                                                           
  . 95المرجع السابق، ص  مال،دريسي ج1
  . 64المرجع السابق، ص  راس نادية،بو2
  . 917، ص 1986لبنان ،، 7، طفؤاد فرام البستاني، منجد الطلاب، دار المشرق 3
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ف وكان الاتفاق على عطي جملة من التعارين الناحية الاصطلاحية فان الفقه أما مأ  
طراف نزاع يتفاوض فيه بحرية أ –الذي يتدخل شخص من الغير  –جراء ك الإذل"انه 

الوساطة هي ذلك : " ف بما يلي كما عر، ناشئي عن جريمة للوصول إلى حل لهذا النزاع
حد ونهاية وضع  الأفرادجراء الذي بموجبه يحاول شخص من الغير بناء على اتفاق الإ

طريق حصول المجني عليه على تعويض  جريمة عنالحالة الاضطراب التي أحدثتها 
  .هيل الجاني ف عن الضرر الذي حدث له فضلا عن إعادة تأكا

وراق وبين جزائية هو طريق وسط بين الحفظ الأو الوان اتفاق الوساطة الجنائية أ        
  . 1تحريك الدعوى العمومية

من القانون  02ة حكام المادوقد عرف المشرع الجزائري هذا الإجراء بموجب أ         
مثله الشرعي رام اتفاق بين الطفل الجانح ومبأنه آلية قانونية تهدف إلى إب 15/122رقم 

نهاء المتابعات وجبر وتهدف إلى إ، و ذوي حقوقها من جهة أخرىمن جهة وبين الضحية أ
دماج المساهمة في إعادة إو حد لآثار الجريمةالضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع 

  .الطفل 
، الضحية: طراف همفاق الوساطة يمثل مثلثا ذا ثلاث أوالملاحظ من هذه التعاريف ان ات

ير الذي خهذا الأ، لقانون الجزائري بوكيل الجمهوريةالوسيط الذي يمثل في او ،الجاني
  .طرافة تقريب وجهات النظر بين جميع الأليه الاختصاص في محاوليؤول إ

  لوساطة ومحلها ا أطراففتشمل : عناصر الوساطة  –02
  :اطراف الوساطة  –أ 

هو الجاني الذي يبادر الى  الأول، فضلا عن الوسيط فان الوساطة تتم بين طرفين  
  .واختياره دون ان يكون مجبرا عليها  بإرادتهلوساطة الجنائية ا إجراء

                                                           
  . 18المرجع السابق، ص  أشرف رمضان عبد الحميد،1
  .، المتضمن قانون حماية الطفل2015. المؤرخ في يوليو 15/12قانون رقم 2
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معنويا فمبادرتهما الى أوالطرف الثاني فهو الضحية سواء كانت شخصا طبيعيا  أما
 إذ، المرجوة منها أهدافهالتحقيق  أساسيالوساطة الجنائية كحل بديل يعد عنصرا قبول ا

  .مبسطة  لإجراءاتتمكنها من الوصول الى اقتضاء حقها التعويض وفقا 
  :محل الوساطة  –ب 

، الجزائيةمرين السابقين باعتبارهما بديلا للمتابعة ان الوساطة تقف كحل وسيط بين الأ
جراءات إلا أن الملاحظ في قانون الإ، قها يشمل جرائم معينةي يجعل تطبيمر الذالأ

ساطة الجزائية على جراء الولإالجزائية الفرنسية انه لم يحدد طائفة الجرائم الخاضعة 
جراء الملائم لحل ا للنيابة العامة متى يتبين لها أنها الإمر تقديرهفترك أ، سبيل الحصر

  . 1عانزال
  : اللجوء الى هذا الاتفاق في الجرائم التالية فالمشرع الجزائري قد خول حق 

 .السبب والقذف  -

 .الاعتداء على الحياة الخاصة  -

 .الوشاية الكاذبة و التهديد -

 .سرة ترك الأ -

 .الامتناع العمدي عن تقديم النفقة  -

 عدم تسليم طفل  -

الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو موال الاستيلاء بطريق الغش على أ -
 .شتركة موال مأ

 .صدار شيك بدون رصيد إ -

 .التخريب  -

 .موال الغير الإتلاف العمدي لأ -

                                                           
 . 105المرجع السابق، ص  ال ،دريسي جم1
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 بة بدون سبق إصرارالجروح غير العمدية والعمدية المرتكو جنح الضرب -
 و استعمال السلاحالترصد أو

 .المحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير و جرائم  التعدي على ملكية العقارية -

 التحايل خرى عن طريق بات أو الاستفادة من خدمات أمأكولات أو مشرواستهلاك  -

يمكن ان يطبق في  لى هذا الاتفاق يكون في مواد الجنح كماوبالتالي فان اللجوء إ
  .ج .ا.ق،  02مكرر  37حكام المادة وفق أ 1المخالفات

  مراحل الوساطة الجنائية:ثانيا 
جراءات ن قانون الإمكرر م 37فحسب المادة ، تمر الوساطة بعدة مراحل مختلفة  

يقرر إجراء الوساطة بمبادرة منه أو بناء على طلب الجزائية يخول لوكيل الجمهورية ان 
ويمكن ، ر الضرر اللاحق بالضحية و المشتكي منه عندما يكون من شانها جبالضحية أ

  : تيلمراحل التي تمر بها الوساطة كالآجمال اإ
  : التمهيديةالمرحلة  –أ 

واحد  تحديد موعد لكلو النزاعطراف بأ بالاتصالسيط في عمله يقوم الو ن يشرعقبل أ
بإعلامهم بان كما يقوم ، الوقوف على أسباب الجدية للنزاعو ،منهما لمقابلته على انفراد

شرح قواعد فيتولى الوسيط  ، على مبادرتهما جراء اختياري يتوقفالوساطة هي إ
  .ثارها مسبقا آو الوساطة ومبادئها

  :لاتفاق المرحلة الاجتماع وتحرير ا –ب 
، الجانيو عد للاجتماع بين الضحيةحلة السابقة الذكر يتم تحديد موبعد الانتهاء من المر

هوية وعنوان الأطراف لى اتفاق يحرر الوسيط محضر يتضمن الطرفين إ ذا تواصلفإ
تنفيذه  الحإو مضمون الاتفاقو ومكان وقوعهاتاريخ و فعال المرتبكةوعرضا وجيزا للأ

طراف وتسلم لهم نسخة من الجمهورية وأمين الضبط والأويوقع على المحضر وكيل 
  .2)جراءات الجزائيةالإقانون  03مكرر  37المادة (محضر اتفاق الوساطة 

                                                           
  . 108المرجع السابق، ص ، دريسي جمال 1
  . 108المرجع السابق، ص  دريسي جمال ،2
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   تمهيد
ن أ، الإنصافو عليها مبادئ العدالة تقومو ،التشريعاتن القاعدة التي تقرها جميع إ  

تسري هذه القاعدة على و ،تكبه بالتعويضرلغير يلزم من اسبب الضرر لخطا ي كل
 ، لجنائية مما يستوجب عقاب مرتكبهاالجريمة باعتبارها عمل غير مشروع  من الناحية ا

خر للجريمة وهو حق من ارتكب ضده في تعويض عادل وحق إلا أن هناك وجها آ
  .القضاء ي عليه في المطالبة بالتعويض أمام المجن

ية لحقه في تكفي لوصول الضح نها لام من أهمية هذه الضمانة إلا أوعلى الرغ  
يكون قادرا على الوفاء  انو ن يكون مرتكب الجريمة معلوماالتعويض  فذلك يتطلب أ

  .أما إذا كان مجهولا ومعسرا فإنها تبقى ضمانة نظرية لا تحقق الهدف منها ، بالتعويض
فالعدل أيضا يفرض علينا أن تشير ، لي تعويض عادوإذا ما تحدثنا عن حق الضحية ف

  حقيته في التعويض  كيف يؤثر على أو ضحية في الجريمةلى دور الإ
المطالبة  أساسسنتحدث فيه عن ( الأوللى مبحثين سنتطرق في هذا الفصل إو  

  .)الدولة في التعويض ةمسؤولي(ل الثاني فيتناو أما) بحق التعويض
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  بحق التعويض   س المطالبةأسا: الأول المبحث
معالجتنا لهذا لا  أنتشير على  أنساس المطالبة بالتعويض يتطلب البحث في أ إن  

المطالبة  أساسبل ينصرف الى ، المطلق للمطالبة بالتعويض الأساستنصب على 
فالبحث في المطالبة بالتعويض يهدف الى بيان ، القضاء الجنائي بالذات أمامبالتعويض 

، المحكمة الجنائية أمامليه حق المجني عليه في الادعاء بالحق المدني الذي يقوم ع الأساس
عقد  أساسنعالج  إنناو،عليه بالتعويض المدعى لتزاما أسبابض في بيان دون الخو

، الاختصاص على القضاء المدني فقط عدم قصرو الاختصاص بالمطالبة للقضاء الجنائي
حق الضحية في (نبين فيه  الأولمطلبين  إلىهذا ما سنعرفه من خلال تقسيم مبحثنا هذا 

نطاق (لى الثاني فسنتطرق إ في المطلب أماالمدني  أوالطريقين الجنائي  1لأحدالالتجاء 
  ) . تعويض الضحية

  الطرفين الجنائي والمدني لأحدالضحية في اللجوء حق  : الأولالمطلب 
وهو  الأصيلها فيها معقود لقاضي ية الفصلولا أنفي الدعوى المدنية  الأصل  
القاضي الجنائي  المحاكم المدنية  وان إلىل والاختصاص فيها يؤ أن أي، المدني القاضي

يختص بنظرها ولو كان بسبب المطالبة بالتعويض فيها هو ذاته بسبب الدعوى الجنائية  لا
الا انه من حق الضحية اللجوء او الاختيار بسبب ، المعروضة عليه متمثلا في الجريمة

وهذا وفقا ، الطريق او الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة  سلوك
 ين المدنيئجراءات المتبعة في القضاغير أن الإ، المنصوص عليها في القانونللشروط 

  : هذا ما ستتم دراسته خلال الفرعين التاليين ، الجزائيو
  دعوى التعويض في القضاء المدني :  الأولالفرع 
لتعويض فانه في هذه الحالة تطبق الضحية باختياره للطريق المدني للمطالبة با نإ  

 إ. ق  1/4نصت المادة جراءات المتبعة فيما يخص الإ، أحكام قانون الإجراءات المدنية 
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وهذا يعني انه ، يضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العموميةيجوز أ 1ج. 
يلجا للقضاء المدني باعتباره قضاءه الطبيعي المختص بنظر يخول لكل متضرر ابتداء ان 

  . الدعاوي المدنية
مرحلة تكون  يحق له التخلي عن الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي في أكما ي  

لان اختصاص القضاء بالدعوى المدنية التبعية لا يمنع المدعي المدني من ، عليها الدعوى
عملا بحكم ، مضموناو ها لقواعد القانون المدني شكلااللجوء للقضاء المدني ومباشرت

ويسبب ضررا للغير ، كل فعل ايا كان يرتكبه الشخص بخطئه" مدني ، ق 124المادة 
  .ويض كان في حدوثه بالتع يلزم من 

فان الدعوى ، بين الدعوى العمومية وهو الجريمةو نظرا لاتحاد المصدر بينهاو لا انهأ
  . 2المدني ابت فيها لحين الفصل النهائي في الدعوى العموميةالقضاء مام المدنية المقامة  أ

  .تقيد المحكمة  نتيجة حتمية لمبدأ" يوقف المدني  الجنائي" تعتبر قاعدة 
: " ج بقولها .ا.ق 4/2بهذه القاعدة في نص المادة وقد اخذ المشرع بهذه القاعدة   

تلك الدعوى المرفوعة امامها لحين  فيغير انه يتعين ان تزجئ المحكمة المدنية الحكم 
  . 3"الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت حركت 

  : شروط تطبيق الدعوى العمومية : ولا أ
هو ان تكون النيابة قد ، شرط يتوجب توافره لتطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني أول

ان المحكمة المختصة  عرض الدعوى المدنية على أثناءالمتابعة قبل او  إجراءاتباشرت 
  . 4"من المدعي المدني نفسه او من ممثله القانوني

                                                           
 .ج  من ق إ 1الفقرة  4المادة 1
 . 229المرجع السابق، ص  هايبية،عبد االله أ2
  .من ق ا ج  2الفقرة  4المادة  أنظر3
جني عليه في القانون الجنائي الجزائري، رسالة ماجستير في القانون الجنائي، كلية حقوق المبوجبير بوثينة، 4

  . 89، ص 2002الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 الأوليةالتحريات  إجراءالتحضيرية مثل تقديم شكوى او  الأعماللا يكفي في ذلك و  
عن طريق التحقيق الابتدائي الذي يقوم به قضاة النيابة العامة بنفسهم او عن طريق ضباط 

الجهات  إحدىبها  أخطرتون الدعوى العمومية قد الشرطة القضائية بل يتعين ان تك
  . 1القضائية قانونا

  : بين المدنية والعمومية  الدعوىوحدة  –ب 
اختلفا من حيث السبب بان  إذا أما، شئت عن واقعة واحدة تكون ن أنيقصد بذلك   

ظل القاعدة وبالتالي ت لإعمالثمة مجال فلا يصبح ، واقعة مختلفة  إلىاستندت كل منهما 
  .  2برفع الدعوى العمومية تتأثر أنالمحكمة المدنية مستثمرة في نظر الدعوى المدنية دون 

انه وجدت في الواقع قضايا كثيرة فيها السبب بين  أساسغير ان هذا السبب قد انتقد على 
ادي التعارض المحتمل وقف الدعوى المدنية لتف إلىالدعوتين ورغم ذلك وجدت الحاجة 

شهد شاهد زورا ورفعت الدعوى  إذافمثلا في دعوى المطالبة بدين  3،بين الحكمين
  . العمومية الخاصة بالمديونية 

ذا ذلك انه إ، ح ألا انه مفهوم ضمنان المشرع لم يتطلب هذا الشرط بنص صريورغم  أ
فلن يكون للحكم الصادر في هذه  ، ي الدعوى المدنية عنها في الدعوىاختلفت الواقعة ف

يراد المحافظة عليها يوقف تلك الحجية التي ، حجيته على الدعوى المدنية الأخير  أن
  .  4السير في الدعوى المدنية

  : عدم وجود حكم نهائي  –ج 
حيث ، عوى المدنية مستقلة بقوة القانونبصدور حكم نهائي في الدعوى العمومية تكون الد

المدنية حسب وقائعها مة المحك أماميكون الطرف المدني في هذه الحالة حق مباشرتها 

                                                           
  . 257، ص  )م.د(، المتابعة القضائية، 1مجالموسوعة في الإجراءات الجزائية،  علي جروة،1
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  . 80سابق، ص المرجع ال قرين مفيدة،3
  . 183، ص 1994الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، مطبعة الإيمان، القاهرة،  محمد عيد الغريب،4
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يسري  أثرهلكن اذا وقع طعن بالنقص من النيابة في الدعوى العمومية فان ، بصفة منفصلة
 أمرا صدر ذفي هذه الحالة شرطا واقفا وكذلك الحال احيث يعتبر  1على الدعوة المدنية

حيث بانتفاء وجهه الدعوى او في حالة عدم الحكم الغيابي فان مبدا الوقف يستمر الى 
  . ليغ بالت

  :القضاء المدني  أمامحجية الحكم الجنائي :ثانيا 
، يها باتا قبل رفع الدعوى المدنيةوصار حكم ف، قضي في الدعوى العمومية نهائياذا إ     

وبعدم م باحترامه فتلتز، مام المحكمة المدنيةالشيء المحكوم فيه أفيكون لهذا الحكم حجية 
  .  2و مخالفتهيه أالحكم على نقيض ما  انتهى إل

فانه ، العمومية قبل الفصل في الدعوى المدنية ذ افصل في الدعوىوعلى ذلك إ  
يمكن المجادلة فيه أو في فهو حكم نهائي لا ، الشيء المقضي فيهيكون لهذا الحكم قوة 

دعوى تختلف عن الدعوى ن القاضي المدني ينظر في عني انه على الرغم من أوي، صحته
بل يفصل فيها ، ة عند بحث الوقائع المعروضة عليهانه لا يتمتع بحريته الكامل العمومية إلا

  .  3مقيدا بما يفصل فيه القاضي الجنائي
إن مبدأ حجبة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني يتطلب شروط لا تختلف عن   

مة رادة محاكالتي يستمسك بها عند إو العموميةالذي تنقضي به الدعوى شروط الجزائي 
عة عن الواقن يكون هذا الحكم باتا فصل في الدعوى العمومية الشخص مرة ثانية منها أ

لك لذ،ضا لا يشترط الإقصاء في الواقعةيأ، منطوقةنها في المراد رفع الدعوى المدنية بشأ
حكام ة استثناء من القاعدة في حجية الأمام المحاكم المدنيقيل بان حجية الحكم الجزائري أ

  .الموضوع فضلا عن الواقعةو زم وحدة الخصومالتي تستل

                                                           
  . 259المرجع السابق، ص  علي جروة،1
 . 56المرجع السابق، ص  بكدا ليندا،2
 . 93المرجع السابق، ص  بثينة، بوحبير3
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ن حجية كما أ ،ائري على المدني بالحجية المطلقةحجية الحكم الجز تميز مبدأي  
ي لى كل الدعاوإنما تمتد إو ،تصر على دعوى التعويض المدني فقطالحكم الجنائي لا يق

كما ، ى المدنية التبعيةوكما تمتد الحجية على الدع،سا لهاساالمدنية التي تتخذ من الجريمة أ
  .  1يتعلق بالنظام العام حيث تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها أن هذا المبدأ

ا سوف تحكم به في الدعوى يكتسب هذا الحكم حجية تقييد المحكمة المدنية بم  
ويكون هذا في النطاق ، جزائرين تخالف ما قضى به الحكم الولا تملك بالتالي أ، المدنية

  : تي الآ
  :لى المتهم إسناده إو من حيث ثبوت الفعل الجرمي – أ

الة قضاء حيث انه لا يجوز للمحكمة  المدنية رفض الدعوى المدنية بالتعويض في ح     
استبعد وجود العلاقة السببية و ،المحكمة الجزائية بإدانة المتهم في جريمة الضرب البسيط

ن يقضي بالتعويض المدني بعد ذلك أ س للقاضيفلي، ين فعل المتهم ووفاة المجني عليهب
  .   2من اجل الوفاة

  :  من حيث الوصف القانوني  –ب 
لمحكمة و الوصف القانوني الذي اسبغته اتتقيد المحكمة المدنية بالتكييف أن معناه أ   

ذا كيف في الدعوى العمومية على انه فإ، الجزائية على الفعل الجرمي مصدر الضرر
  . 3مانةدنية تكييف الفعل على انه خيانة ألى المحكمة المامتنع ع، ةجريمة سرق

  : حجية الحكم المدني على الجزائي  عدم:  ثالثا
، لا يؤثر الحكم المدني البات الصادر عن المحكمة المدنية على الدعوى العمومية  

مومية بسبب الدعوى فلا مبرر لوقف الدعوى الع، لا يتقيد القاضي الجزائي بهذا الأخيرو
  .  4وليةالمسائل الأو ون وهي حالة الدفوعلتي ينص عليها القانلا في الحالات العمومية إا

   
                                                           

 . 83المرجع السابق، ص  قراين مفيدة،1
  . 423المرجع السابق، ص  م سليمان،عبد المنع2
 . 96المرجع السابق، ص  بوحيبر بثينة،3
  . 151المرجع السابق، ص  أحمد شوقي الشلفاني،4
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  :يدعوى التعويض في القضاء الجزائ:الفرع الثاني 
لى ترقيع العقاب على مرتكب دعوى عمومية تهدف إ: يمة لوقوعها عن الجرتنشأ   
ا أصابه من يها بتعويضه عمفدعوى مدنية يرفعها المتضرر من الجريمة يطالب و الجريمة

ن طبيعتها وهذه الأخيرة الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أ، ضرر بسببها
جعل ، نشأها واحد وهو الجريمة ذاتها أتمبعيتها للدعوى العمومية من حيث الخاصة وهي ت

ختصاص القضاء او، جزائيةجراءات الالجزائري ينظمها في صلب قانون الإالمشرع 
المتعلقة من القواعد العامة في الاختصاص جزائي بنظر الدعاوي المدنية قد جاء استثناء ال

  .بولاية المحاكم 
 :بقولها ج.ا. ق من 1فقرة  316ليها المادة ما تبعيتها من حيث المصير نصت عأ  

ن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين في طلبات بعد أ"
راءته و من المتهم المحكوم ببالمتهم أمدني المقدمة من المدعي المدني ضد التعويض ال

تعني الفصل في و"طراف الدعوى تسمع أقوال النيابة العامة أو أو ضد المدعي المدني
  .  1الدعوتين بحكم واحد

قتضاء في الدعوى وتحكم عن الا: "ج .ا.من ق 2فقرة   357تخص المادة  كما  
  .2"و جزء من التعويضات المدنية المقدرة ر بان يدفع مؤقتا كل ألها أن تأمو المدنية
لا يمكن و ،التعويض يصح رفعها بشروط معينة إلى القضاء الجزائي ن دعوىإ  
الدعوى "طلق عليها اسم من هنا أو ،إنما تبعا للدعوى العمومية ذاتهاو مامه استقلالاأرفعها 

هذه الدعوى ، التبعية الإجرائية لا الموضوعية بعية المقصودة هنا هيالتو "المدنية التبعية
ق له التنازل عنها وحتى تعتبر ملكا للمجني عليه المضرور بحق له مباشرتها كما يح

  : لى غيره بشروط هي تحويلها إ
   

                                                           
  .ج من ق إ 1فقرة  316المادة 1
  .ج من ق إ 1فقرة  357المادة 2
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  المحكمة الجنائية أمام الشروط المتطلبة في الضحية لقبول دعواه : أولا
جب توفر شروط معينة في الضحية يلرفع دعوى التعويض أمام القضاء الجنائي   

  : وهي كالتالي 
  :هلية الأ –أ 

والحق في التقاضي هو ، التمتع  بالحق الشخصي في التقاضي، تشمل أهلية الادعاء  
تع المتمو فيتبين هذا الحق الشخص القانوني،التي  يتمتع بها الشخص القانوني الحقوق

  .  و معنوياية الوجوب سواء كان شخصا طبيعيا أهلبأ
ص التي ليس لها شخصية اعتبارية فإنها لا تكون أملا شخاالأما مجموعات أ  

ن تطالب قضائيا لها ألا يجوزو ،ليس لها أن تتمتع بالحق في التقاضيو ،لاكتساب حقوق
من أعضاءها أن  نما يجوز لكل فردإو بتعويض ضرر جماعي يكون ناتجا عن جريمة

  .1ا من جرائهاصابه شخصييطالب بصفته الفردية الذي أ
على و بعد قبولهان يدفع إذا رفعت الدعوى ممن ليس أهلا لرفعها كان للمدعي عليه أ     

ى صدور الحكم في الدعوى فان فاته التمسك بالدفع حت، المحكمة حينئذ أن تجيبه إلى طلبه
  . 2نه لا يتعلق بالنظام العاملنقص لأول مرة لأمام محكمة افليس له أن يثير الدفع أ

  : المصلحة  – ب
دعوى المدنية أن يكون المدعي قد أصابه سبب لقبول التعني فكرة المصلحة بالادعاء ك 

فشرط 3،مباشر يتيح له أن يطالب بتعويضهو شخصي، من الجريمة ضرر حال ومحقق
  .  4الجزائيو المصلحة قاعدة عامة في القضاء المدني

                                                           
  . 181ص  ،المرجع السابق جميل العجرمي،1
، المحاكمة والطاعون، دار المطبوعات 1ءات الجنائية، جالمبادئ العامة في قانون الاجرا عوض محمود عوض،2

  . 172، ص 1999الجامعية الاسكندرية، 
  .184المرجع السابق، ص  سعد جميل العجرمي،3
 . 103المرجع السابق، ص بوحبير بثينة،4
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لجزائية بتعويضه قد يكون أضيف محكمة ان مجال الضرر الذي تقضي المع ملاحظة أ   
  . 1مام المحكمة المدنيةمن مجاله أ

لا بناءا على طلب الشخص المتضرر لا يجوز للقاضي أن يباشر النظر في الدعوى إ    
  .دارية الإو من قانون الإجراءات المدنية 13نصت عليه المادة  من الجريمة وهذا ما

  ية  الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدن - 2
يما يتعلق بالدعوى العمومية فان الدعوى و النيابة العامة فإذا لم يطعن المتهم أ  

  .يفصل فيها استقلالا عن الدعوى العموميةو مام المحكمة الاستئنافيةالمدنية تطرح وحدها أ
حق ول درجة لا يخول لها القانون الأن تنازل الضحية عن حقوقها أمام محكمة أ  

المطعون فيه بمخالفة من ثم فان  العني عن القرار و ،نعدام الصفةبرفع الاستئناف لا
  .القانون غير مؤسس يستوجب رفضه 

  : الحكم بالبراءة مع وجود وجه للتعويض  – 3
ن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر تهم في حالة الحكم ببراءته يجوز أن المإ  

من قانون  365المادة (قه دام حوتعسفه في استخ، ناتج عن تجاوز المدعي في دعواه
  .ويعتبر ذلك استثناء من قاعدة التبعية  )جراءات الجزائية الإ

ن تنظر في دعوى التعويض بالرغم من أن المحكمة الجزائية في هذه الحالة لأ  
  . الضرر الناتج عن تعسف المدعي المدني في استعمال حقه وليس الجريمة  بب يس

ن الشروط المتطلبة ون الإجراءات الجزائية نجد أنمن قا) 3(و) 2(المادة تبين باستقرار 
  : لدعاوي المدنية التبعية تتمثل في  لفصل المحاكم الجزائية في ا

صابة المدعي المدني بضرر التعويض عن ضرر ناتج مباشرة عن جريمة إوجود  -
 . يعاقب عليها القانون 

ن الجريمة سواء كان ضرر م أصابهشخص قد  أيالدعوى المدنية التبعية مقبولة من  -
 . أخرالمجني عليه نفسه او شخصا 

                                                           
 . 81المرجع السابق، ص  ،محمود محمود مصطفى1
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 . 1شخص التقاضي مالم تكن له صفة لأيلايجوز  أيضا -

  : لاستثناءات الواردة على قاعدة التبعية ا :ثانيا 
 فتستمرن تفصل عن الدعوى العمومية حالات يصح فيها للدعوى المدنية أ لهذه القاعدة
تبعية  مبدأالى القول بان تدعو  الأحوالوهذه ، ئيازاما القضاء الج –وحدها–مطروحة 

لا يتجسد فعليا الا عند بدء مباشرة الدعوى المدنية امام ، الدعوى المدنية للدعوى العمومية
اما بعد ذلك فاستقلال كل منهما عن الاخرى متصور الحصول في ، القضاء الجزائي

  :  2ظروف متعددة وهذه الحالات تتمثل في
 : عية لها بوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية بالتانقضاء الدع - 1

عند رفع الدعوى المدنية التبعية امام المحكمة الجنائية وتم قبولها فان انقضاء   
.......) العفو الشامل  –الوفاة  –التقادم ( الأسبابالدعوى العمومية بعد رفعها لسبب من 

  .   3تمرار في نظر تلك الدعوىولا تملك المحكمة الا الاس، لا يؤثر على سيرها
  نطاق تعويض الضحية :  المطلب الثاني

 الأضرارالضحية الحق في طلب التعويض عن  بإعطاءان اغلب التشريعات تقر   
المدني او   يوذلك برفع الدعوى المدنية الى القاض، التي لحقت به من جراء الجريمة

  .الجزائي تبعا للدعوى الجزائية 
هو الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية "ه التعويض على انه كما يعرف الفق  

والتعويض قد يكون ماديا بتقديم مبلغ من  4"ويسبق ذلك دعوى المسؤولية  ذاتها، وجزاؤها
وقد يكون معنويا عن طريق نشر الحكم في الصحف او تعليقه على المحلات العامة ، المال

                                                           
  .ج  من ق إ 3و  2أنظر المواد 1
 .113السابق، ص  المرجعبوحبير بثينة،2
  . 61المرجع السابق، ص بكدا ليندا،3
سيد عبد الوهاب محمد مصطفى، النظرية العامة لالتزام الدولة بتعويض المضرور من الجريمة، دار الفكر العربي، 4

 . 172، ص 2002القاهرة، 
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 ثار إزالةأيمكن  الأسلوبوبهذا ، الاعتبارو فويحدث ذلك عادة في الجرائم الماسة بالشر
  .  1الجريمة أحدثتهالضرر الذي 

من قانون  03و 02وقد صرح المشرع الجزائري من خلال نصي المادتين   
 02ية الى الضرر كونه سبب لدعوى المدنية التبعية حيث نصت المادة ئالجزا الإجراءات

الضرر الناجم عن جناية او جنحة او  يتعلق الحق في الدعوى المدنية بتعويض: "على 
وعليه يتبين ، 2...."مةمخالفة بكل من اصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب من الجري

لا دعوى يغير "التي تترتب عليها انه  الإجرائيةوان القاعدة ، انالضرر هو سند الضحية
  ." ضرر 

 أوجهعن كافة  تقبل دعوى المسؤولية المدنية" على  3ج.ا.ممن ق 03ما نصت المادة 
مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع ، أدبيةالضرر سواء كانت مادية او جثمانية او 

  " .الدعوى الجزائية 
هذا ما سنحاول بيانه خلال ، ضرر ادبي او معنويو ضرر مادي، وعليه للضر نوعان

الضرر (الثاني عن و )الضرر المادي(مطلبنا هذا في فرعين الاول سنتحدث عن (
  ) .  المعنوي

  الضرر المادي: الفرع الاول 
في مكاسبه وماله بصفة عامة وهو ما  بمريءان الضرر المادي هو ما يصيب االله   

، غير المنقولةو كالاستيلاء على مكاسبه المنقولة، يحصل الانسان في جريمة تمس الملكية
رائم القتل او قد يكون وصيا لذاته كما هو الحال في ج، عن طريق السرقة وسوء الائتمان

  .  4وغالبا ما يقوم هذا الضرر بالمال دائما، او الاعتداء بالعنف الشديد او العاهة الدائمة

                                                           
  . 193، ص 1985اعة، ، دار الجيل للطب1مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط عبد الرؤوف عبيد،1
  .ج  من ق إ 2المادة 2
  .ج  من ق إ 03المادة 3
  . 205المرجع السابق، ص  سعد جميل العجرمي،4
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فالضرر ) الضرر الماليو الضرر الجسماني(فالضرر المادي ينقسم الى قسمين  ااذ
 إصابتهاو  أعضائهاو قطع احد  ان يصاب الشخص في جسده بالجرح الجسماني يعني

او في فهو ان يصاب الشخص في ماله ) المادي(الضرر المالي  أما ،بعاهة بوجه عام
  .  1يقوم بالمال شيء

يتوافر في الضرر المادي لكي يصبح سببا تستند عليه الضحية لرفع الدعوى  أنيتعين و 
  . أنواعه ضاء الجزائي شروط وقبل ذلك سنعرفالق أمامالمدنية 

  نواع الضرر المادي أ:  أولا
  ضرر ماليو مانيجس ررض:ضررين  إلىقسم الضرر المادي بدوره كما سبق ذكره ين

  : الضرر الجسماني  – 1
ه وهو ما يقع على يصيب الشخص في جسم أذىيتمثل الضرر الجسماني في كل   

او الحق في السلامة ، التكامل الجسدي مبدأاو على ، هق روحهزالحياة فيفي  الإنسانحق 
حددت .  2لسبب له عجزا جسمانيا بالأذىبدنه  يمس وإنمايزهق الروح  لاو الجسدية

عجزت القوانين الوصفية في  حيث حققت ما، المادي الضرر أنواع الإسلاميةالشريعة 
  : تمثلت في  الأنواعوهذه تحقيقه 

او  الأنفالتي تمثل قطع طرف او ما في حكمه وذلك مثل قطع اليد او الرجل او  – 1  
  .اللسان 

المجني  إفقادذلك مع و أعيانهاوما في حكمها مع بقاء  الأطرافتمثل تفويت منافع  – 2
  .الخ ....  الأنفوالأذنعليه لحاسة الشم او السمع او البصر مع بقاء 

  .بصفة خاصة الرأسوتصيب الوجه وهي الشجاج وهي الجروح التي – 3
  . الوجه و فهي الجراح التي تصيب الجسد فاس – 4

                                                           
  . 205، ص عبد االله اهايبية، المرجع السابق1
 . 402، ص 1996، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1النظرية العامة للالتزامات، ج منذر فضل،2
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  1.ذي يصيب المجني عليه في بدنههذا فيما يخص الضرر المادي ال 
  : الضرر المالي  –2

يؤدي الى الضرر المالي يعني الضرر الذي ينصب على الذمة المالية لشخص ف  
المحاصيل  إتلافنقاص في قيمتها او تفويت منفعته ومثال ذلك والى الإ، تلفها كليا

، سارة ماليةيسبب للشخص خ أذىكل  أي، الزراعية او كسر زجاج السيارات او غيرها
يشمل هذا النوع من الضرر عنصرين و الماليةوبالتالي فهو كل مساس بالمصلحة 

والعنصر ، ة المضرورفي الخسارة التي لحقت بالضحي الأوليتمثل العنصر ، أساسيين
  .  2في الكسب الذي فاته الثاني يتمثل وضرر 

  حدود سلطة قاضي الحكم في تقدير التعويض :ثانيا 
طالب المضرور و علاقة سببية بينهماو لمسؤولة المدنية من خطا وضرراذا قامت ا  

كان واجبا على قضاة الموضوع بتقدير التعويض الذي يجب على المتهم او ، بالتعويض
الى تحديد طريقة التعويض التي يرونها  وبالإضافة، المسؤول المدني دفعه للمضرور

  .مناسبة 
ومنطوق ، أسبابرار يجب ان يشمل على فمتى اوجب القانون بان كل حكم او ق  
يعد قصورا في  المبدأهذا  أحكامالحكم فان القضاء بما يخالف  أساس الأسبابوتكون 
  .التسبب 

قاضي الحكم السلطة التقديرية  في حكم التعويض لكن هذا   أعطىالمشرع  الجزائري و
متى كان تقدير ف، لا يعني ان  محكمة الموضوع لا تخضع مطلقا لرقابة محكمة النقض

                                                           
كفالة حق المجني عليه في التعويض في الشريعة الاسلامية، المؤتمر الثالث للجمعية  ،)عادل(محمد الفقي 1

 . 502المصرية، ص 
حقوق الضحية وفق للقواعد المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكرة  محمد السعيد عيسوف،2

  . 52، ص 2019ماستر، جامعة أم البواقي، 
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 أسبابيجب ان يكون كل حكم او قرار شاملا على  إذ، إبطالهاستوجب ، التعويض معيبا
  . منطوق و

  : شروط الضرر المالي  :ثانيا 
حق اللجوء الى القضاء الجزائي بشروط يلزم توافرها في من الطبيعي تقييد    
  :وهذه الشروط تكون كالتالي ، الضرر

  :قا ان يكون الضرر محق – 1
 أساساوهو ما يتعارض مع الضرر المحتمل الذي لا يصلح ، بالضرر الحال أيضايسمي 

  . للمطالبة بالتعويض 
يصيب الشخص  أذيوهو يشمل كل ، الضرر المحقق هو المعتبر نتيجة حتمية للجريمةو 

يشترط هنا ان يكون و ،في حق من حقوقه الشخصية  او المالية او مصلحة يحميها القانون
ونقصد بذلك ، ه وقع بالفعل اي موجود وتحدد مداه بشكل كاف وقت رفع الدعوى المدنيةفي

 الأضرارلان هناك من ، فرت عناصر تقديره في ذلك التاريخان يكون الضرر قد تو
ماهي موجودة من يوم الاعتداء لكن نتائجها لن تظهر الا بعد مدة طويلة او قصيرة كما 

فهذا الضرر . بالعنف الشديد المنجم عنه سقوط مستمر هو الحال فقي جرائم الاعتداء 
  .1سوف يؤثر مستقبلا في قدرة المتضرر على العمل وهذا لايمكن تقديره

 : ان  يكون الضرر شخصيا  - 2

معينين  أشخاصابذاته او ان يصيب شخصا معينا ، نعني بان يكون الضرر شخصيا  
بهذا الضرر في جسمه او ماله او  أصيبلابد ان يكون اشخص قد  المتوفى كورثةبذواتهم 

بذلك فعناصر الضرر الشخصي تتمثل في الضرر الماس بسلامة و ،شرفه او اعتباره 
يضيف الفقه و ،الاعتبارو الضرر الماس بالشرفو الضرر الماس بالذمة الماليةو البدن

  .  2الأحاسيسو المشاعرو الفرنسي الحديث عن الضرر الذي يصيب العواطف
                                                           

  . 93جع السابق، ص المر قراين مفيدة،1
  . 152المرجع السابق، ص  عوض محمد عوض،2
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كان يكون المتضرر ، طا ان يكون المدعي هو عينه الشخص المجني عليهلذلك فليس شر
لان ضرر الجريمة قد ، واصلا له  او زوجا له، رعا  للضحية في جريمة القتل مثلاف

 ويجب ان يثبت ان بين الجريمة 1،فيصيب واحدا من السابق ذكرهم، يتعدى المجني عليه 
  .2الضرر  علاقة السبب بالمسببو
  : الضرر مباشرا  ان يكون – 3

يقصد بهذا الشرط انه لابد من قيام علاقة سببية بين الضرر المطلوب التعويض   
بحيث اذا كان الضرر ناجما عن غير للمطالبة بالتعويض لدى ، الجريمة المرتكبةو عنه

او كان الضرر المشتكي منه سابق عن الجريمة فهو بدوره لا يكون ، المحكمة الجزائية
وعلى المحكمة الجزائية ان ، الجزائي القضاء المحكمة أمامبة بالتعويض عنه مطالموجبا لل

  . تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية 
ويلحق بهذا الشرط ان يكون الاعتداء الذي وقع من المعتدي على المضرور ماسا   

  . 3بحق ثابت يحميه القانون
  الضرر المعنوي:الفرع الثاني 

هو الضرر الذي يسبب آلاما نفسية تصيب ) الأدبي(ي او ان الضرر المعنو  
 وتكون ناشئة عن جرائم مثل التحقير وهناك العرض، اعتبارهو المضرور في شرفه

  .4الشعورو الضرر الذي يصيب العاطفةو
يشكل  لأنهذلك و انه الضرر الذي لا ينجم عن خسارة مالية أيضاكما يعرف   

  . اعتداء على حق غير مالي 

                                                           
 . 206المرجع السابق، ص  عبد االله أهايبية،1
  183المرجع السابق، ص  جروة علي،2
  . 47، ص المرجع السابق رواحنة نادية،3
  205المرجع السابق، ص  سعد جميل العجرمي،4
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من تحقير  أو، اثر كالبصق على الوجه إحداثفي جسمه دون  الإنسانما يصاب به كذلك 
المعنوية الاعتداء  الأضراركما يعتبر من قبيل ، اهانة في المعاملة أوفي المخاطبة 

  . نشره  أو إليهالمعنوية للمؤلف كحقه في نسبة  المصنف 
فهو لا يقدر بثمن اذا  وفي الواقع فان التعويض عن الضرر المعنوي مهما كان نوعه

ومع ذلك فالتعويض في مثل هذا الضرر قد يرفع من ، في اغلب ما لديه كالشرف أصيب
  . معنويات الضحية 

  نواع الضرر المعنوي أ: اولا 
  : ضرر معنوي  مؤقت  –أ 

، الشخصية ثم يزول وأحاسيسهفي معنوياته  الإنسانالذي يصيب ، فعل التهديد أمثلتهمن 
والتي لا يكون فيها تحقق تام ، الجريمة التامة أثارالى مستوى  أثارهترتقي انه لا  أي

 أحاسيسهو اما الضرر المعنوي الدائم فهو يصيب الشخص في مشاعره، للركن المادي
يستمر معه ذلك الضرر طيلة حياته كالشخص الذي يصاب  بعاهة مستديمة نتيجة ضربة و

  .  1سكين على الوجه
  : متصل بضرر مادي ) يادب(ضرر معنوي  –ب 

فالجرح مثلا يسبب ، أيضامن النادر جدا انه لا ينجم عن الضرر المعنوي ضرر المادي 
يتمثل في و ،ضررا ماديا أيضايسبب له ولكنه ، الم للضحية وهذا هو الضرر المعنوي

  : نفقات العلاج والتعطيل عن العمل 
مثاله و المحض دبيالأمن الضرر المعنوي وهو الضرر  آخرهناك نوع  أيضا  

العاطفة وبالمشاعر الدينية وكذلك الضرر الناجم عن وفاة و المساس بمشاعر الحنان
  . 2شخص عزيز

   
                                                           

  . 191المرجع السابق، ص  بوراس نادية،1
 . 214لمرجع السابق، ص ا علي جروة،2
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  المعنوي  الضررحالات :  ياثان
التي تشكل  الأفعالاكتفى المشرع فقط بذكر ، من مجمل حالات الضرر المعنوي  

  :هي كالتالي  أصناف أربعة لىإلذلك فصنفت ..... السمعة  أوالشرف  أومساسا بالحرية 
  : الماس بسلامة الفرد  الضرر – 1

العاهة تحدث في  أنحيث ، بالضرر الجمالي الأضراريطلق على هذا النوع من   
اي اعتداء على سلامة الشخص بقوله وهذا يعني أن ، معنوية مريرة ألامانفس المضرور 

 مادي الذي سبب له العاهاتالضرر ال أصابهحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي 
، بسبب تشويه جماله بالآلام الإحساسالجروح وكذا الضرر المعنوي الناجم عن و

  .  1القضاءو والتعويض في مثل هذه الاعتداءات جائز في نظر غالبية الفقه
  : على حق غير مادي  الاعتداء – 2

 إفشاء أواسلة على حق غير مادي في الاعتداءات على حرية المريتمثل الاعتداء   
ما  لأشخاصنشر صور فوتوغرافية  أو، )المحامي أومهنة الطبيب (المهنية  الأسرار

فهي تعد مساسا بالمصالح الخاصة ، سرية المكالمات الهاتفية إفشاءكذلك ، بغرض الدعاية
من قانون العقوبات على كل من ) 303و 301/302(حيث تعاقب المواد ، للمضرور 

  .  2وكذا الاعتداء على حرية المراسلات، المهنية ارسرالأ إفشاءجريمتي 
  : الشرف و بالسمعة المساس – 3

 أوالافتراءات الكاذبة عن طريق الكتابة و القذفو هي كل ما يتعلق بالسب والشم  
حيث يعاقب المشرع الجزائري على هاته الجرائم من ، الأخرىوسائل التعبير  أوالصحافة 

من الباب الثاني منه  الأولالقسم الخامس من الفصل  وخصصخلال قانون العقوبات 

                                                           
 . 104المرجع السابق، ص قراين مفيدة،1
 . 55المرجع السابق، ص  رواحنة نادية،2
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 وإفشاء الأشخاصاعتبار و للنص على العقوبات المقررة في حالة الاعتداء على الشرف
  .  1ج.ا.من ق 303الى  298وذلك في المواد من  الأسرار

  : المساس بحق الشخص في لقبه  – 4
نه يعتبر العلامة المميزة لقب خاص به وله كل الحق فيه لاو كل شخص يملك اسم  

ومن ثم فان اي اعتداء على هذا الحق يخول للشخص المعتدي عليه الحق في المطالبة ، له
  . بالتعويض 

حالات الانتحال حيث ينص  أيضاتشمل  الأسماءو للألقابفالحماية المقررة قانونا   
  . 2منه 48 الاسم من خلال المادة أوالقانون المدني الجزائري على انتحال اللقب 

  : على حقوق المؤلف  الاعتداء – 5
كل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق " ج على .ا. من ق  47تنص المادة   

التعويض عما يكون قد لحقه و من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وفق هذا الاعتداء
  " . من ضرر 

، او تسوية المؤلف خلالإاو فني او علمي له حق الاعترلى  أدبيفكل مؤلف لعمل   
  .  إنتاجهكما له حق المطالبة بالتعويض عن انتهاك حضانة حقه المعنوي على 

هذا وقد قال جانب من الفقه ان الحق المعنوي للمؤلف هو ملكية حقيقته كالملكية   
لعدة انتقادات  الرأيوقد تعرض هذا ، ذهن صاحبها إنتاجالمادية لان موضوعها دائما 

اعتبر وان حق المؤلف هو و ،ملكية لا تبرز سوى الجانب الاقتصادي للحقال أساسعلى 
فلا يجوز التصرف فيه شانه شان الحقوق الشخصية وهذا ، من قبيل الملازمة للشخصية

  . أعلاهاستنادا لنص المادة 
   

                                                           
  . 194المرجع السابق، ص  بوراس نادية،1
من ق م على شكل منازعة الغير في استعمال اسمه دون ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف  48تنص المادة  2

  .كون قد لحقه من ضررهذا الاعتداء والتعويض عما ي
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  : بعواطف الشخص  المساس– 6
علق منه هو الضرر العاطفي وهو كثير الوقوع في الحياة العملية خاصة ما ت  

 الآلاماو سبب ، التي تصيب المرء بسبب وفاة شخص عزيز عليه الآلامبالتعويض عن 
التعويض  مبدأان الفقه استقر على  غير 1،عر بها عند وقوع حادث مؤلمالجسمانية التي يش

عن الضرر العاطفي الذي يصيب في حالة وفاة الضحية بعد الحادث مباشر وعما يلحق 
  . النسب و التعويض بكون مرتبط وجودا او عدما يرابطه القرابة ذرية من الم وان هذا

   

                                                           
  .03، ص 1979،) م.د(شريع الجزائري والقانون المقارن، دروس في الملكية الأدبية والفنية في الت محمد حسنين،1
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  مسؤولية الدولة عن التعويض : لمبحث الثاني ا
 الأطرافمن  الأجنبيةالدولة في بعض الدول المتقدمة وخصوصا الدول تعتبر   

 وظائفحيث لم يعد واجبها في الوقت الحاضر يقتصر على ، المسؤوليين عن التعويض
 أصبحتفقد ، لها نشاط يغطي جوانب الحياة كافية أصبحبل ، كان في الماضي معينة كما

 أفرادهاومن هذا النشاط ما يتعلق بحياة ، تباشر نشاطا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وامنيا
  . تعقدت الوسائل لمعالجتها  و خصوصا بعدما ظهرت مشاكلهم

وفي حالة  إيذائهمدي عليهم او عن طريق منع التع أفرادهاالدولة حماية  أكفلتلقد   
 الطرق أنواعبشتى  الإيذاءحدوث ذلك تتخذ الوسائل اللازمة لمعالجة هذا التصدي او 

من جانب الدولة ذاتها  أمفيما بينهم  الأشخاصالوسائل اللازمة سواء كان من جانب و
  . 1العامي بموظفيهاممثلة 

  ساس مسؤولية الدولة عن التعويضأ:ول المطلب الأ
مرتكبها هو توقيع العقوبة على  الإيذاء أووسيلة للدولة منع التعدي  أهمانت ك  
عن  التساؤلات بدأتولهذا ، وقد لا يكون ذلك كافيا، تج عنهاالتصرف الضار النا وإزالة

ولكون ، المضرور عما لحقه من ضرر أومدى مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه 
 أساسهفة من قبل بعض التشريعات شواء من حيث هذا الموضوع فيه وجهات نظر مختل

مسؤولية  الأساس أنوبهذا نقول ، الاجتماعي ام حتى من حيث الفكرة برمتها أمالقانوني 
الدولة عن التعويض يكمن في الاهتمام بعلم المجني عليه وبحقوقه كونه هو الطرف 

وعليه سوف ، ع عليهولا يستطيع مقاومة الضرر الواق، الضعيف الذي يعاني من الجريمة 
 الأساس(ويتناول الثاني ، )القانوني الأساس( الأولفرعين يتناول  إلىتقسيم هذا المطلب  ا

  . مسؤولية الدولة عن تعويض الضحية ) الاجتماعي
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  القانوني لالتزام الدولة بالتعويض الأساس: الأولالفرع 
 أساس إلىليه يرجع تعويض المجني عبالتزام الدولة  أن الرأيهذا  أصحابيرى   

 بأداءالدولة التزام بموجبه الفرد و بين الفرد إبرامهقانوني مؤداه انه عقد ضمين تم 
الضرائب المقررة عليه سنويا للدولة التي تستفيد منها في انجاز مشروعات ذات نفع عام 

  . وغيرها ....المستشفيات وبناء المدارس  كإقامة
وبالمقابل التزمت ، لدولة في عصر  الحديث ا من وظيفة يتجزألا وهي تعتبر جزءا 

 وتأتي.  عن القيام بها  الأفرادالدولة بمقتضى هذا العقد الضمني القيام بالمهام التي يعجز 
السهر على تطبيق القانون و الجريمة أخطاروحماية الموظفين من  الإجراممهمة مكافحة 

  . هذه المهام  رأسعلى 
يدفع الفرد الذي  إصابةو ولة في منع وقوع الجريمةوعليه فان في حالة فشل الد  

القائم بينها وبين بالعقد الضمني  أخلتتكون الدولة قد  ،الضريبة بضرر تلك الجريمة
كافة التي من شانها توفير الحماية الكافية  الإجراءاتوذلك لتقصيرها في اتخاذ  الأفراد

ولة ملزمة قانونا بتعويض كل لذلك فان الدو ،الجريمة أخطارللمواطنين للوقاية من 
  .من جراء الجريمة  بالأفرادالتي تلحق  الأضرار

وعلى ضوء ذلك فان الضحية المضرور له الحق في توجيه الدعوى المدنية للدولة 
  . الجرائم عنه  أضرارفي منع  إخفائهالمطالبتها بالتعويض بسبب 

ما يقومون به في و قاساب الأفرادما كان يقوم به  إلى الرأيهذا  أصحابويستند 
 أصدرتفقد ، وتقدم الدولة، الانتقام الفردي لكن مع تطور الوقتفقد ، الوقت الحاضر

الرجوع  ماوإن بأنفسهمالامتناع عن اقتضاء حقوقهم و بالكف الأفرادنظاما تشريعيا يطالب 
الدولة بعض التشريعات تحظر على  أصدرتفقد ، السلطات العامة للمطالبة بها إلى
   1.وجعلت حيازتها دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون،  الأسلحةاقتناء  رادالأف
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من جانبها بحمايتهم من الجريمة مثل تنازلهم عن  لأفرادوالدولة بهذا تكون تعهدت ل  
وهذا التعهد وذلك التنازل من الجانبين يشكلان العقد الضمني الذي ابرم بين ، حقوقهم

  .  1الطرفين
  : القانوني لمسؤولية الدولة عدة نتائج  الأساس وقد ترتب على

للمتضررين من غير المجني عليهم  أولذي تدفعه الدولة للمجني عليه التعويض ا أن -
وبالتالي فهي ملزمة بدفعه بغض النظر ، بسبب الجريمة هو حق قانوني لهم وليس منحه

 .عن حاجة المجني عليه للتعويض 

الجرائم كافة وبدون تمييز  أنواعللمجني عليه في  تدفع التعويض أنيجب على الدولة  -
الجرائم  أو الأموالالجرائم الواقعة على  أو الأشخاصسواء الجرائم الواقعة على 

كون التزام  أخرىوبالتالي لا يجوز قصر التعويض على جرائم دون ، الماسة بالشرف
 .  2الدولة القانوني متوافر بالنسبة للجرائم كافة

التي تحدثها الجريمة لا فرق في ذلك بين  الأضرارزمة بتغطية جميع الدولة مل إن -
لان متطلبات الالتزام القانوني ان يلقي على عاتق الدولة التزاما عاما ، وأخرضرر 

الجهة  كذلك يجب ان تكون، التي تحدثها الجريمة الأضرار أنواعبالتعويض غن جميع 
كون مخالفة الالتزام القانوني ، يةوهي الجهة القضائ، التي تحكم بالتعويض واحدة

 . 3المحاكم أمامبه  المسألةتقتضي 

القانوني الذي تبنى عليه فكرة مسؤولية الدولة في تعويض  بالأساس الأخذورغم   
ضعيف يكاد  بتأييد إلالم يحض  الأساسهذا  أن إلاالضحية من قبل العديد من التشريعات 

  .لا يذكر من جانب الفقه 
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  الاجتماعي لالتزام الدولة بالتعويض سسالأا : الفرع الثاني
 أساس إلىقيام الدولة بدفع تعويض للمجني عليهم يرجع  أن الرأيهذا  أنصارما يراه 
الذين تقع عليهم الجريمة يشكلون نسبة  الأفراد أنوالسند في ذلك ، ليس قانونياو اجتماعي

 العجزةو كالعمال لأخرىاوهم كغيرهم من باقي الطوائف ، الأفرادكبيرة في مجموع 
الدولة  أنوبما ، مميزة من الدولةو رعاية خاصة إلىالشيوخ يحتاجون و المرضىو

ان تلتزم  أيضااسر المسجونين فعليها و قوانين تحمي ذوي العاهاتو تشريعات أصدرت
نظام عام  إنشاءمن خلال وذلك ، جني عليهممبعض القوانين لحماية ال بإصداراجتماعيا 
من جراء الجريمة ملبية في ذلك النداء  إصابتهمالتعويض نقدي لهم عند  يقوم بدفع

وذلك بغض النظر عن ، منتجمجتمع  إلى الأفرادهؤلاء  إعادةالاجتماعي العام من اجل 
البراكين ام مهنية و عن طبيعتها سواء كانت طبيعية كالزلازلو الأخطارمصدر هذه 

كالجرائم لان محكمة من  الإنسانعل من ام وقعت بف، العمال إصاباتو كحوادث العمل
من  الإنسانمثل هذه التشريعات وهي وقاية  إصداروراء مسؤولية الدولة واحدة في 

وقد ترتب عدة ، بغض النظر عن مصدرها او سببها، أضرارهاضد  تأمينهو الأخطار
  :  1الاجتماعي لمسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليهم منها الأساسنتائج حول 

 الإعانةن التعويض الذي تدفعه الدولة للمجني عليهم او المتضررين هو نوع من ا -
 . الاجتماعية ولا يعتبر حقا للمجني عليه 

 إنشاءانه يمكن للدولة ان تقصر التعويض على نوع معين من الجرائم حينا تشرع في   -
ية التي روف الاجتماعوذلك حسب الظ، العامة الأموالن نظام لتعويض المجني عليهم م

 .  2يتواجد فيها للمجني عليه

كان معسرا فلا حاجة  فإذا، ان التزام الدولة بدفع التعويض يشترط حاجة الضحية -
 . لتطبيق النظام عليه 
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الاجتماعي لالتزام الدولة يؤدي الى ان يعهد بهذا النوع من التعويض  بالأساسالقول  إن -
 . جهات قضائية  إلىيعهد به  لاو إداريةالى جهات 

اي التعويض على اساس ، وقد تبنت تشريعات بعض الدول المتقدمة هذا الراي  
ع كاليفورنيا الذي اعتبر يالانجليزي وتشر التشريع: تماعي ومن هذه التشريعاتاج

، وقد وجه الفقهاء النقد الى هذا الراي، او منحة وليس حقا من الحقوق إغاثةالتعويض 
بان هذا النوع من المساعدات ، ة تقدير التعويضسلط الإداريةوخاصة تحويل الجهات 

 الناس ان هذا النظام ينطوي على معنى المن أغلبيةالعامة من شانه ان يولد ف ذهن 
وليس ، من جانب الدولة نحو المجني عليهم بسبب وقوع الجريمة عليهم الإحسانو الشفةو

  .دفع ما يجب على الدولة من تعويض 
ومن هذه ، القانوني بالأساس أخذتدت بعض التشريعات التي وبالرغم من ذلك كله فقد وج

وهو التشريع الوحيد في العالم الذي ، ولاية ماساشوستس الامريكية تشريع: التشريعات 
 أعطىحيث ، وهذا يعد من ابرز مظاهر التفوق على باقي التشريعات، الأساساخذ بهذا 

  .  1الأضرارغطية للمجني عليه المضرور الحق في الرجوع على الدولة لت
مؤتمر ، منها الأساسالعديد من المؤتمرات بهذا  أوصتكما ، كما تبنت فنلندا هذا الاتجاه

  ..... .م  1968لوس انجلس سنة 
كخلاصة لهذه الدراسة يمكن الاتفاق مع الاساس القانوني للدولة عن و وعليه  

هذا  أنصارالمقدمة من الحجج  أن إلا، إليهتعويض الضحية رغم الانتقادات التي وجهت 
  .  2الاتجاه مقنعة الى حد كبير

  الكفالة القضائية لحقوق الضحية : المطلب الثاني 
من بين الطرق التي تسمح للمجني عليه بالحصول على  أنمن المعلوم قديما   

القضاء المدني او  أماموهذا بان يرفع دعواه ، التعويض  هو اللجوء الى الطريق القضائي
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المدعي عليه في الدعوى المدنية هو الذي و فالقانون يعهد للقاضي مهمة، بالتبعية الجزائي 
قواعد خاصة تتعلق  إليهمعليهم طبقت بالنسبة  تعدد المدعى إذابالتعويض على انه  يلتزم

  . كل منهم في التعويض الذي يحكم به  أحقيةبالتضامن وان تعدد المدعون وجب بحث 
  الضرر مظاهر إصلاح:الفرع الأول 

  التعويض  : أولا
صاب المدعي من بلغ من النقود يعادل الضرر الذي أويض هو اقتضاء مالتع  

  . في ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب الجريمة متمثلا 
ولكن يجوز ان يتاخذ صورة اخرى كنشر ، في التعويض ان يكون نقدا الأصلو  
الخسارة التي و ،التعويض الادبيو اديوهذا ما يعرف بالتعويض الم، و المصادرةاالحكم 

اي هي اما ، روته مترتب عن الجريمةعليه هي عبارة عن كل نقص في ث تلحق بالمجني
فهما  مصروفات ما كانت لي تنفق لولا ، ضياع بعض ثروة المضرور من الجريمة

  .الجريمة 
كما هو ، .مهما يفوت من المجني عليه من كسب فهو يتحقق مطالب لبعض الجرائم فقط 

يفوته الكسب الذي كان و الحال في حريق مصنع المجني عليه خسارة هي قيمة المصنع
  .  1من استغلال ذلك المصنع لولم يحرق حققهيس

او حائزه الشرعي فهو ينصب على  الذي انصبت عليه الجريمة، يءالش إعادةيقصد به 
على العقد المبرم تحت  طالإبومثاله ، كانت عليه  قبل حدوث الجريمة ما إلىالحالة  إعادة
 الأشياء إعادة: على التعويض العيني  مثلةالأمحو العبارات المزورة من و ،الإكراه تأثير

، عليه فان الرد ليس تعويضا بالمعنى الاصطلاحي الضيق، المسروقة في جريمة السرقة
كان قد  فلا نكون بصدد التعويض العيني اذا، لان التعويض بهذا المفهوم يقصد به البدل

  .2بل نقول رد له ماله، رد اليه عين ماله
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  المصاريف القضائية :  ثانيا
يقتصر مفهومها على الرسوم الرسمية فقط دون ان يدخل و هي الرسوم القضائية  
دعواه  لإقامةوهذه الرسوم القضائية يدفعها المدعي المدني مقدما ، المحامي أتعابضمنها 

يتعين على ) " ج.ا.ق 75( وهذا حسب ما نصت عليه المادة  المدنية امام القضاء الجنائي
المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية 

كانت شكواه غير  وإلاان يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى 
غير انه اذا قضي ببراءة المتهم بسبب  ،من قاضي التحقيق بأمرمقبولة ويقدر هذا المبلغ 

الحالة جنون اعترته حالة وقوع الحادث فيجوز للمحكمة ان تجعل على عاتقه المصاريف 
  .1جزءا منها كلها او

في حالة تعدد المحكوم عليهم تجب عليهم النفقات بالتساوي مالم يقرر القانون والقاضي و 
، المحكوم عليه او غيبيته او اذا كان قاصرامنها في حالة وفاة  الإعفاءويتم ، خلاف ذلك

المدعي المدني الذي خسر دعواه من كل او بعض النفقات اذا اتضح حسن   إعفاءويجوز 
  .  2ولم تكن الدعوى مقامة منه مباشرة، النية

  تقدير حكم الضحية : الفرع الثاني 
كما فسح  ،خول القانون للقاضي السلطة التقديرية في تحديد مقدار التعويضات  

حيث منحه حرية المطالبة بالتعويض دون ان يرسم له في ، الشأنالمجال للمضرور بهذا 
عليه يكون للقاضي كامل السلطة في تقدير التعويض و ذلك حدودا لقيمة المبلغ المطلوب

لقانون المدني في فقرتها من ا اليه المادة أشارتفي حالة انعدام نص قانوني يحدده وهو ما 
  .الأولى
من القانون  131المادة (روف الملابسة راعي القاضي في تحديد التعويض الظي  
  : كذلك عدة اعتبارات  تتمثل في التالي ، )المدني
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  تحديد الضحية لمقدار التعويض : اولاّ 
من حق الضحية تحديد مقدار المستحق للتعويض من خلال رفع دعوى المطالبة 

  . الذي يمكن الحكم به  الأقصىمقدار الحد بشرط ان لا يتجاوز هذا الو بالتعويض
فهو وحده ، ان القضاء بتعويض الضرر لا يكون الا بطلب من صاحب المصلحة  

، ما مقدار التعويض الذي يستحقهو ما حدودو ،ضرر أصابهيستطيع ان يقول اذا ما 
  . الوطني المعمول به  للأجرى الأدنالحد  أساسويحدده مقدار التعويض على 

الضحية ومدى الضرر الذي لحق به  الحكم على حال إصدارهالقاضي يعتمد في  كذلك  
 يكون عليه في حالة التخفيض ان يبين العناصر التي اعتمد على الحكم بهاو جراء الجريمة

  .  1كذلك بسبب التخفيضو
  حدود سلطة قاضي الحكم في تقدير التعويض : ثانيا 

طالب و علاقة سببية بينهماو ضررو اذا قامت المسؤولية المدنية من خطا  
وكان واجبا على قضاة الموضوع بتقدير التعويض الذي يجب على ، المضرور بالتعويض

الى تحديد طريقة التعويض التي  بالإضافة، المتهم او المسؤول المدني دفعه للمضرور
  . يرونها مناسبة 

منطوق و ،اسبابفمتى اوجب القانون بان كل حكم او قرار يجب ان يشمل على      
يعد قصورا في  المبدأهذا  أحكاماساس الحكم فان القضاء بما يخالف  الأسبابوتكون 
  .  2التسبب
لكن قاضي الحكم السلطة التقديرية في حكم التعويض  أعطىالمشرع الجزائري و  

فمتى كان تقدير ، وع لا تخضع مطلقا لرقابة محكمة النقصهذا لا يعني ان محكمة الموض
 اذ يجب ان يكون كل حكم او قرار شاملا على اسباب، إبطالهاستوجب ، ض معيباالتعوي

.منطوق و
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لمتعلقة بالموضوع، عد دراستي  لموضوع حقوق الضحية من مختلف  الجوانب اب  
جرامية الإ ةتكون منه الظاهرتالمثلث الذي  ضلاعحد أالضحية هو أيمكن استنتاج أن 

 ولكي يتسنى لنا فهم الظاهرة الإجرامية بشكل أعمق) الضحية –الجاني  –الجريمة (
ي عناية خاصة ن نولكذلك علينا أ أطراف الظاهرة، ن ندرسفإنه يجب أ ،أكثر واقعيةو

  .لبصرانه الطرف الذي غض عنه ا لدراسة الضحية على اعتبار
 ،ائريالتشريع الجزنجد  وق الضحية ت الاهتمام بحقأولمن بين التشريعات التي و  

لكن  ،مختلف مراحل  المحاكمة الجزائية حقوقا فيمنح للضحية  خيرالأحيث أن هذا 
 غير انه مع  ذلك اغفل النص على بعض الحقوق، بالرغم من انه أعطى الأولوية للضحية

رع لم يقدم ضمانات كافية لذلك فان المش،الضحية  التي هي في الحقيقة تخدم مصلحةو
 أكثرعلى المشرع توفير ضمانات و ،تبقى ناقصةو إلى الكماليةللضحيةّ أي أنها لم تصل 

الوصول إلى حل التكافل بين كل وإجراءات التقاضي حقه بتسهيل  ستيفاءللضحية لا
  . طراف الجريمة  أ

قانون الإجراءات الجزائية توصلنا ع حقوق الضحية في من خلال دراستنا لموضو  
  : همها أ كذلك التوصيات و ة من النتائجلى جملإ
  النتائج: ولا أ

زائية وعبر هذه المراحل مرت حقوق الضحية في مراحل مختلفة من المحاكمة الج  
 العمومية،دعوى الباشرة همل حق الضحية في مفقد وجد إهمال بهذه الحقوق فمن ناحية أ

منحه المشرع وقه عن طريق التعويض حقو وفخرى فان الضحية لم يستمن ناحية أو
  . و مخالفة ر من الجريمة جنحة أللضحية المتضر

خلال مرحلة التحقيق القضائي  لضحيةلولى المشرع الجزائري الحماية الكافية كما أ     
  .قر له العديد من الحقوق كالحق في الادعاء مدنيا للمطالبة بالتعويض فأ

تلقي و سواء في سماعه عطى الحق للمدعي المدني بتقديم طلبات متعددةكما أ    
  .  شياء المحجوزة أو استرداد الأ  ،أو طلب الانتقال للمعاينةو سماع شهوده اته أتصريح
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ثناء مرحلة المحاكمة وذلك كما قدم المشرع للضحية أيضا العديد من الضمانات أ    
  .ضرار اللاحقة عن الجريمة لاستيفاء حقه في التعويض لجبر الأ

 قتراحاتوالا التوصيات: ثانيا 

حرمة و لتي تمس بسلامة الجسمع في جرائم الشكوى وخصوصا الجرائم امكانية التوسإ -
بعد تحريكها و عند تقديم الشكوىالدعوى في  مع اعتبار الضحية طرفا ،الحياة الخاصة

  . ن تنتهي إلى أ
مع  ،مجهولااعل ذا بقي الفإ فع تعويض الضحية في حالة وفاته أو عجزهدلزام الدولة بإ -

  . تامين كافة الخدمات الضرورية له و نا في حالة العجزشراف على علاجه مجاالإ
يستحسن على المشرع الجزائري أن يستعين في سن القوانين بأحكام ومبادئ الشريعة  -

. الضحية  فالإسلام هو السباق في كفالة حقوق، الإسلامية
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  ملخص
من خلال دراستنا لموضوع حقوق الضحية في التشريع الجزائري بصفة عامة    
التي من خلالها عمل المشرع الجزائري و ،جراءات الجزائية بصفة خاصةقانون الإوفي 

 مان حماية مركزةجراءات لضوق وذلك من خلال منح الضحية عدة إعلى تدعيم هذه الحق
ختلف المراحل بما في ذلك أمام قضاء الحكم لة في مجهزة العداتعزيز مكانته أمام أو
كذلك حق تقييد حرية  ،لمباشر في تحريك الدعوى العموميةعطاه حق الادعاء احيث أ،

حق  هعطاأية وهذا عن طريق قيد الشكوى كما النيابة العامة في تحريك الدعوى العموم
الإضافة إلى حق ب ،ي بداية التحقيق أو عند نهايتهمختلف مراحله ف الادعاء المدني في

  . قانون الجزائي الجزائري الالدعوى العمومية في جرائم محددة في نهاء الضحية في إ
ن المشرع قد اهتم بحقوق الضحية من خلال تقرير التعويض عن الضرر الناجم من كما أ

  .و معنوياجريمة سواء كان هذا الضرر ماديا أو نفسيا أو شخصيا أجراء ال
 


